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  عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

  )دراسة مقارنة(
  

  *نهيام محمد الزيدانيي

  

  صـلخم
احتوى إيجازا .موضوع هذا البحث عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي

  .أهميته لتسهيل المعاملات المالية بين الناسو عن ابرز معالم هذا العقد
شمل البحث التعريفات اللغوية والفقهية والقانونية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وصور الإجارة المنتهية بالتمليك، مع 
التكييف الفقهي والقانوني لها، كما شمل مناقشة لبعض المسائل الفقهية التي تلزم لبيان حقيقة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك 

–أو غير ملزم، ومسالة نهي النبي  اومسالة كون الوعد ملزم، لامية، كتعليق الهبة على شرطوحكمها في الشريعة الإس
  .عن الجمع بين بيعتين في بيعة -صلى االله عليه وسلم

راء المانعين والمجيزين ومناقشتها، ثم الخروج برأي يجيز آتمت مناقشة الحكم الشرعي لهذا العقد عن طريق استعراض 
  .حددةهذا العقد بضوابط م

وأخيرا احتوى البحث على عقد مقترح لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، خال من بعض السلبيات التي تكتنف عقود الإجارة 
  ..العربي الإسلامي والبنك الإسلامي الأردني في المملكة الأردنية الهاشميةالبنك  المنتهية بالتمليك المعمول بها في

  .ة بالتمليك، الفقه الإسلاميالإجارة المنتهي :الكلمات الدالة
  

  مصطلحات اقتصادية ذات علاقة بالموضوع
  

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  .1
)AAOIFI :( هي منظمة دولية غير هادفة للربح تضطلع

بإعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية للمؤسسات 
مالية المالية الإسلامية خاصة والصناعة المصرفية وال

  .الإسلامية على وجه العموم
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في ( :عقد التأجير التمويلي .2

العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه ، )القانون الأردني
الانتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤجر على 

  .أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور
حلي لأسعار الإقراض ما هو مؤشر مرجعي م: الجوديبر .3

اعتماده للآجال  تم، بين البنوك بالدينار الأردني
ليشكل نقلة نوعية وخطوة مهمة جداً لتطوير  ؛القصيرة

بالدينار الأردني، وقد استُحدث هذا  السوق النقدي
التعاون  نتيجة 2005المؤشر في شهر تشرين الثاني عام 

دعم بكة المشترك بين الجمعية وكافة البنوك في الممل

  .الأردني وتعاون من البنك المركزي
ؤدى عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يُ: البيع بالتقسيط .4

  .معلومة ا على أجزاءمفرقً
حصة معينة في ملكية منشاة ما، يحق لصاحبها : الأسهم .5

 .المشاركة في أرباح وإدارة المنشاة
الصيانة التشغيليةيراد بها ما تحتاجه العين لاستمرار  .6

  .ستيفاء المنفعة منهاا
ر بموجب جأي شخص تنتقل إليه حقوق المؤَ: المؤجر .7

  .عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
أو  اًالشخص الطبيعي أو المعنوي سواء مفرد: المستأجر .8

  .أمثنى أو جمع
يتحقق الانتفاع  أو غير منقولٍ منقولٍ كل مالٍ: المأجور .9

النقود أو  ا مع بقاء عينه ولا يشملبه باستعماله مرار
  .الأوراق التجارية أو الأوراق المالية

البدل الذي يدفعه المستأجر إلى المؤجر : بدل الإيجار .10
  .على دفعات وفق أحكام عقد التأجير

الشخص الطبيعي أو المعنوي سواء مفرد أو : الكفيل .11
 .مثنى أو جمع

صورة من صور البيع تباع فيها السلعة برأس  :المرابحة .12
 .معلوم مالها وزيادة ربح
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هي التي يتفق فيها الشريكان على :المشاركة المتناقصة .13
إمكان التنازل من أحد الطرفين عن حصته في المشاركة 
للطرف الآخر، إما دفعة واحدة أو على دفعات، بحسب 

 .شروط متفق عليها
بمال من أحد الجانبين  ؛عقد على الشركة :المضاربة .14

  .والعمل من الجانب الأخر
  

  المقدمة
الله مسخر السحاب الثقال، المتنزه عن مثل ومثال،  الحمد

المتفضل بالإنعام، الذي إن شكر زاد وان كفر أزال، واصلي 
  .شرف من نطق من الخلق وقالأواسلم على رسوله محمد 

جاء هذا الدين العظيم شاملا لمجمل نشاطات الإنسان، 
معالجا لكافة جوانب حياته، في العبادات المنظمة لأشواق 

ان الروحية، وفي المعاملات المادية بين أفراد الجنس الإنس
ولما كانت عقود المعاوضات المالية متسمة بالتطور . البشري

والتغير والتعقيد بزيادة التطور الحضاري، كان لا بد من 
توضيح الحكم الشرعي في الأنواع المستجدة من المعاملات 

ة، وعلى الاقتصادية، وتقديم البدائل عن التعاملات المحرم
  .رأسها الربا
حدث الوسائل أمن  )عقد الإجارة المنتهية بالتمليك(ويعد 

التمويلية الإسلامية المستخدمة في البنوك والمؤسسات المالية 
 رصيغة استثمارية معاصرة تتلاءم مع التطو :الإسلامية، وهو

الاقتصادي في العالم، وقد طورتها البنوك الإسلامية، 
في تعامله مع الدول  )ة الإسلاميبنك التنمي(وبالأخص 

لتلبية  ؛الإسلامية، واقتضاها التنوع في التمويل الاستثماري
حاجات المتعاملين مع البنوك الإسلامية من المستثمرين 
والأفراد الراغبين في التملك وغير القادرين على الشراء 
مباشرة مع الحفاظ على حقوق البنوك الإسلامية، وقد حظي 

في مجال التعاملات الاقتصادية مما جعل بيان  بانتشار واسع
  .حكمه الشرعي مسالة مهمة

كذلك فهو أهم التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في مجال 
الاستثمار بالوسائل الإسلامية، إلا انه يختلف عن الإجارة 

وهو تملك المستأجر العين المؤجرة بعد مدة ؛العادية في المآل
ل تملكه نسبة شائعة منها شهرياً الإجارة مباشرة، أو من خلا

فتطفأ الحصص في آخر المدة المتفق ) بالتدريج(أو سنوياً 
عليها، ويصاغ ذلك خلال اتفاقية مسبقة تتضمن هذا العقد مع 

وهوعقد يشبه بيع . وعد بالبيع، أو الهبة في آخر المدة
التقسيط من حيث المقصد الخاص للمتعاقدين ولكنه مختلف 

نه يتكون من عقدين عقد الإجارة وعقد البيع أو عنه تماماً، لأ
الوعد بالبيع أو الهبة، كما أنه لا يلاحظ في بيع التقسيط أي 

تناسب مع قيمة الإيجار، وإنما ينظر إلى توزيع الثمن على 
) التشغيلية(الوقت المحدد، كما أنه يختلف عن الإجارة العادية 

في الأسس  التي لا يقصد منها التمليك ولكنه متفق معها
  .العامة

على التوصل لفهم معالم هذا العقد عن حرص الباحث 
طريق تحليل عناصره ومحاولة تبيين موقف الفقه الإسلامي 
في ذلك، ، مع استعراض بعض المسائل الفقهية التي تلزم في 
بيان حكم ذلك العقد، ثم أوردت أهم الفتاوى التي تبين حكم 

لأقرب إلى الصواب حسب هذا العقد وناقشتها ورجحت منها ا
وجهة نظري، مع إضافة بعض القيود والضوابط للقول 

  .بصحة هذا العقد
واعتمدت آراء الفقهاء والمذاهب الفقهية الأربعة، وعزوت 
الأقوال إلى أصحابها، ووثقت المراجع والمصادر، واهتممت 
بعزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها، وكذلك عزوت 

فة إلى مصادرها، مع ذكر حكم العلماء عليها الأحاديث الشري
وكذلك رتبت المراجع والمصادر .من حيث الصحة والضعف

  .حسب الترتيب الهجائي لاسم المؤلف
وبعد أرجو االله تعالى أن يكون هذا البحث مشمولا برضا 

فيه من خطأ أو ت كون وقعأما قد  ياالله عز وجل وان يغفر ل
عم المولى ونعم النصير، الصواب انه ن يقصور، وان يلهمن

وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
  .أجمعين

أما عن محتوى البحث، فهو يتكون من مقدمة وخاتمة 
  :وثلاثة مباحث، حيث جاء تقسيمه كالآتي

  .المقدمة
  تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الأول
بالتمليك، والتكييف صور الإجارة المنتهية : المبحث الثاني

  .الفقهي والقانوني لها
الحكم الشرعي في عقد الإجارة المنتهية : المبحث الثالث

  .بالتمليك
  .الخاتمة؛ وفيها أهم نتائج البحث، وتوصيات الباحث

  
  تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الأول

  تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك لغة: المطلب الأول
  :جارة في اللغةالإ: أولا

الإجارة : بقوله "مقاييس اللغة"عرفها صاحب معجم  .1
  :من الأجر، والأجر في اللغة له معنيانقة مشت
  الكراء على العمل . أ

 العظم الكسير أي جبر: الجبر . ب
  ".)1(ما أعطيت من أجر في عمل: "والإجارة
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والإجارة من أجر " بقوله  "اللسان"وعرفها صاحب  .2
 " )2(ر في عمليأجر وهو ما أعطيت من أج

  :التمليك في اللغة: ثانيا
مصدر ملك، فيقال ملكته " :عرفه صاحب اللسان بقوله

. الأمر فملكه ملكا، أي جعلته يملكه، وملك الشي احتواه
 .)3(" والملْك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به

  :تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك اصطلاحاً: المطلب الثاني
  :جارة اصطلاحاالإ: أولا

للإجارة في كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة 
تعريفات عدة، هي في مجملها متشابهة إلى حد ما، ولكن 
الباحث سيكتفي بذكر التعريف المعتمد في المذهب ثم 

  .سيخلص إلى ترجيح التعريف الراجح
بيع منفعة معلومة بأجر : "عرفها الحنفية بقولهم الإجارة: أ

  " )4(معلوم
  ")5(معاوضة على منافع الأعيان:"عرفَها المالكية بأنها: ب
عقد على منفعة مقصودة قابلة :"عرفَها الشافعية بأنها: ت

  .)6("للبذل والإباحة بعوض معلوم
عقد على منفعة مباحة معلومة :" عرفَها الحنابلة بأنها: ث

من عين معينه أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل 
  .")7(معلوم معلوم بعوض 

عقد :" وقد عرفَت الموسوعة الفقهية الإجارة بأنها
والملاحظ على هذا ." )8(معاوضة على تمليك منفعة بعوض

  .التعريف التكرار في احد عناصر الإجارة وهو العوض
 :التعريف الراجح •

يرجح الباحث تعريف السادة الحنابلة سالف الذكر، لما 
  :يلي

جارة مانع لغيرها من التعريف جامع لكل عناصر الإ. 1
  .وهذا يتضح عند التحليل الآتي للتعريف. دخول التعريف

  :شرح التعريف وتحليله
ارتباط إيجابي بقبول على وجه مشروع يظهر ): عقد(

  .)9(أثره في محله
لإخراج العقد على العين، فالعقد عليها قد ): على منفعة(

  .)10(أو هبه أو صدقة ايكون بيع
جارة على المنافع المحرمة كالإجارة لإخراج الإ): مباحة(

  .على حمل الخمر
لإخراج المنفعة المجهولة حيث لا تصح ): معلومة(

الإجارة عليها لوجود الغرر وبهذا القيد تخرج المضاربة 
  .)11(والجعالة على عمل مجهول 

؛ ذلك أن النكاح )12(عل لإخراج النكاح والج): مدة معلومة(
  !معلوم إلا أن مدته غير معلومةعقد على منفعة معلومة بعوض 

  .ويخرج العمل المجهول المفضي للنزاع): عمل معلوم(
لإخراج العوض غير المعلوم المفضي ): بعوض معلوم(

  .)13(إلى التنازع، وهبة المنافع والوصية بها وإعارتها 
أن هذا التعريف يحمل التفصيل إذ انه يدخل شرطي -2

مة وانجاز عمل معلوم، العلم والإباحة وانه يشمل مده معلو
كخياطة ثوب أو نقل شخص مسافة معلومه، بغض النظر عن 

  .المدة التي يأخذها ذلك العمل
تمليك  يأن الإجارة ه: وهكذا نجد أن من الفقهاء من قال

أنها عقد على منفعة، وقال غيرهم بيع : منفعة، ومنهم من قال
  .منفعة
  :التمليك اصطلاحا: ثانيا
درة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف ق: عرفه الحنفية: أ

  .)14(إلا لمانع
حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة : عرفه المالكية: ب

يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض 
  .)15(عنه من حيث هو كذلك

معنى مقدر في المحل يعتمد المكنة : عرفه الشافعية :ج
  .)16(الغرامةوالتصرف على وجه ينفي التبعية و

القدرة على التصرف في الرقبة إلا : عرفه الحنابلة:د
  .)17(لمانع

اختصاص إنسان يخوله شرعا : عرفه العبادي :هـ
  .)18(الانتفاع والتصرف فيه وحده ابتداء إلا لمانع

اختصاص أو : من التعريفات السابقة يتضح لنا أن الملك
اص علاقة يختص بها الإنسان بشيء، وموضوع هذا الاختص

هو القدرة على الانتفاع والتصرف بهذا الشيء، وهذا الانتفاع 
والتصرف قد يمنع منهما مانع كما في المحجور عليهم 
للصغر، أو الجنون، وقد يتم أصالة أو وكالة وكل هذا مقرر 

ن تعريف العبادي لهذه الأمور التي ولتضم. في الشرع
  .ذكرتها أرى انه هو أرجح هذه التعريفات

  :)19(تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك اصطلاحا: ثالثا
لم يتفق الفقهاء على تعريف محدد للإجارة المنتهية 
بالتمليك لأن حقيقتها إجارة وبيع معا، لذا فقد عرفت بتعريفات 

  :عده منها
اتفاقية إيجار ينتفع بموجبها : عرفها الجناعي بقوله:-1

ومة على أن المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة على مدد معل
محل عقد الإجارة سيؤول إلى ملكية المستأجر خلال مدة 
الإجارة أو في نهايتها بواسطة هبتها أو بيعها بإيجاب وقبول 

  .)20(في حينه وعقد جديد
جميع على ويرى الباحث أن هذا التعريف لا يشتمل 

صور الإجارة المنتهية بالتمليك، والظاهر اقتصاره على 
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الإجارة : ة المنتهية بالتمليك وهماصورتين من صور الإجار
المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة، والإجارة المقترنة ببيع 

  .المؤجر بثمن حقيقي
إجارة يقصد منها اشتمال :"عرفها منذر قحف بقوله: -2

مجموع الأجرة خلال مدة العقد على ما يفي بسداد ثمن العين 
  ".)21(المؤجرة مع العائد الايجاري المرغوب به

عقد بين طرفين يؤجر فيه :"عرفها خالد الحافي بقوله :-3
أحدهما للآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر 
على أقساط خلال مدة محدده، تنتقل بعدها ملكية السلعة 

  ")22(للمستأجر عند سداده لأخر قسط بعقد جديد
 تمليك المنفعة ثم تمليك العين: "عرفها الشاذلي بقوله: -4

  ".)23(نفسها في أخر المدة
 :السابقة وهيالتعريفات وللباحث مآخذ على 

أنها لا تبين الطريقة التي يتم فيها تمليك المنفعة  - أ
  !والعين، هل يتم ذلك بعقد إجارة وهبة، أم إجارة وبيع

أن التعاريف السابقة لا تشتمل على عدد من صور - ب 
دريجي للسلعة، والبيع البيع الت: الإجارة المنتهية بالتمليك، مثل

بثمن حقيقي بعد انتهاء مدة الإجارة، وإعطاء المستأجر الحق 
في شراء العين قبل مدة العقد، وتمليك العين مع استثناء 

  .منافعها
: وعليه فالتعريف الراجح للإجارة المنتهية بالتمليك هو

تمليك منفعة من عين معلومة مده معلومة، يتبعه تمليك العين 
الإجارة أو في نهايتها بواسطة هبتها أو بيعها خلال مدة 

  .بإيجاب وقبول في حينه وعقد جديد
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند : المطلب الثالث

  .القانونيين
  :عرفها معجم المصطلحات القانونية بأنها: أولا

عقد يراد به التوفيق بين الإيجار والبيع، يشترط فيه "
قيمة الإجارة العادية، وبذلك يصبح  المستأجر مبلغا أعلى من

  .)24("بعد انقضاء مدة الإجارة مالكا للعين المؤجرة
  :ويلاحظ على التعريف السابق ما يلي

لم يبين ماهية أو عناصر أو أركان هذا العقد، لان : -1
بين حقيقة ماهية ذلك الشئ تعريف الشئ بالغاية منه لا تُ

زيادة أقساط ( -العقدعرف، ثم إن ذكر سمة من سمات هذا الم
لا تكفي لتوضيح  - ) الإجارة التمليكية على الإجارة العادية

  .حقيقته
لم يحدد التعريف الطريقة التي ستؤول بموجبها ملكية  -2

  .العين إلى المستأجر
عقد إيجار مقرون :"عرفها توفيق حسن فرج بقوله: ثانيا

إلى آخر بوعد بالبيع، يقوم بموجبه أحد المتعاقدين بإيجار شئ 

لمده معينه يكون للمستأجر عند انقضائها خيار شرائها بسعر 
  ")25(معين

إذ أنه لا يشمل  ؛نه غير جامعإويلاحظ على هذا التعريف 
فقط من صور الإجارة المنتهية ة إلا على صورة واحد

بالتمليك، وهي الإجارة المنتهية بتخيير المستأجر بشراء العين 
  .جارةفي عقد الإ اًبسعر يكون محدد

 :عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة الدولية بأنها: ثالثا
العقد الذي يحيل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع "

المتعلقة بملكية أصل، وقد يتم أو لا يتم تحويل حق الملكية في 
  )26("نهاية الأمر

  :المآخذ على هذا التعريف
قد، أن هذا التعريف يلزم المستأجر بتحمل مخاطر الع -1

الأجر والضمان لا "وهذا يعارض قاعدة فقهيه مفادها 
والواجب توزيع المخاطر والمنافع على العاقدين ")27(يجتمعان

  .منهما من ملكية العين لنصيب كلٍ تبعاً
لا يشمل هذا التعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك  -2

عن طريق البيع التدريجي للسلعة، وكذا الإجارة المبتدئة 
ا المخاطر من انتقلت فيهإليك، فهاتان الصورتان وبالتم

والمنافع إلى المستأجر إلا إن ذلك يتم بصفتهما مشترين لعين 
أكان  ن العقد يتضمن بيعا منجزا سواءلإ ؛لا مستأجرين لها

لكل العينأم متزايد من العين،  لجزء.  
أطلق القانون الأردني على الإجارة المنتهية : رابعا

العقد الذي يحق "وعرفه بأنه  )التأجير التمويلي( بالتمليك عقد
نتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار يدفعه لإللمستأجر بموجبه ا

للمؤجر على أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق 
  .)28("بالمأجور

ويرد على هذا التعريف أنه لم يوضح طريقة انتقال 
  .كملالملكية، وتعريف هيئة المحاسبة والمراجعة الدولية أ

  
صور الإجارة المنتهية بالتمليك والتكييف : المبحث الثاني

 لها )29(الفقهي والقانوني
  :صور المسألة

لتحرير محل النزاع لا بد من مناقشة الصور المتفق على 
الصور المختلف  حلها، ثم الصور المتفق على حرمتها وأخيراً

  .فيها
فقهي الصور المتفق على حلها والتكييف ال: المطلب الأول

  لها
  الإجارة المقترنة ببيع المؤجر بثمن حقيقي: أولا

أن يصاغ العقد على أساس عقد الإجارة، : وصورتها
ولكن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في أي 
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وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته، بعقد جديد تراعى فيه 
  .)30(قيمة العين المؤجرة، أو حسب الاتفاق السابق 

 ؛ذه الصورة جائزة، والشرط الموجود لا يؤثر في العقدفه
لأنه لا يتعارض مع نص شرعي من الكتاب والسنة والإجماع 

  .ولا مع مقتضى عقد الإجارة
ويمكن تصوير صياغة عقد هذه الصورة على الشكل 

هي  -عام –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر :الآتي
ذا وفيت الأقساط على انك إ -مثلا–كذا، لمدة سبع سنوات 
بثمن هو كذا،  -إذا رغبت في ذلك –جميعا بعتك هذه السلعة 

  .قبلت: فيقول الآخر
تكيف هذه الصورة على : لهذه الصورة )31(التكييف الفقهي

أساس عقد الإجارة الحقيقية ثم يتم البيع بعقد مستقل وذلك 
  :للأسباب الآتية

أجرت (أن عقد الإجارة عقد صحيح ناجز، فصيغة -1
  .دالة على الإجارة قطعا) استأجرتو

 .أن ذلك يعكس الإرادة الظاهرة للمتعاقدين-2
 وبيعا انتهاء ن اعتبار العقد في هذه الصورة إجارة ابتداءإ

لا مانع منه في الشريعة الإسلامية، وله نظائره في الفقه 
الإسلامي، ففي المضاربة إذا دفع المال إلى المضارب كان 

نه قبضه بأمر المالك، لا عن طريق البدل في حكم الوديعة، لأ
لأنه تصرف في مال  ؛والوثيقة، فإذا اشترى به فهو وكالة

الغير بإذنه، فإذا ربح صار شركة، لأنه ملك جزءا من المال، 
، جر المثلأفإذا فسدت المضاربة صارت إجارة يجب فيها 

  .)32(وان خالف المضارب صار غاصبا 
  تخييرالإجارة المنتهية بال: ثانيا

وفيها يصاغ العقد على أساس الإجارة كما في الصورة 
ولكن يعطى حق الخيار للمستأجر في ثلاثة ، السابقة
  :)33(أمور
  .مد مدة الإجارة -1
  .إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها -2
شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة  -3

  .الإجارة
عقد هذه الصورة على الشكل  ويمكن تصوير صياغة

هي  -عام –أجرتك هذه السلعة باجرة في كل شهر :الآتي
على انك إذا وفيت الأقساط  -مثلا–كذا، لمدة سبع سنوات 

جميعا فأنت بالخيار بين تملك هذه السلعة بسعر السوق، أو 
  .قبلت: تمديد مدة الإجارة، أو إعادة السلعة لي، فيقول الآخر

  :بين عقدينوهذه الصورة تجمع 
اقترن به عقد فاسخ  –عقد إجارة، وهو عقد ناجز  -1

  .يبدأ بعده عقد البيع

  .عقد بيع معلق على شرط -2
نه حدد في أخاصة ؛فيها وهذه الصورة لا محظور شرعي

بعد انتهاء ) المشتري(العقد ثمن حقيقي للمبيع يدفعه المستأجر 
  .مدة الإجارة

احتوت هذه الصورة لقد : التكييف الفقهي لهذه الصورة
تترتب عليه كل أحكام هذا العقد وآثاره  على عقد إجارة ناجز

وبعد انتهاء عقد الإجارة يبدأ عقد . التي قررها الشرع الحكيم
سداد جميع الأقساط (البيع المعلق على تحقق الشرط 

، وهو هنا لا يحتاج إلى صيغة جديدة ما دام قد تم )الايجارية
وما في معناهما مما يدل ) قبلت:(خر، وقول الآ)بعت(بقوله 

على الجزم، ولم يرد في الصيغة ما يدل على انه وعد بالبيع 
  .أو وعد بالشراء أو وعد بهما من الطرفين

  الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة: ثالثا
حيث يصاغ العقد على أساس عقد إجارة مقابل أجرة 

ة العين المأجورة معلومة في مدة معلومة، ويلحق به عقد هب
للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، أو وعد بالهبة بعد 

  .)34(سداد كامل الأجرة 
  :قسمين وهذه الصورة تقسم

اقتران عقد الإجارة بهبة السلعة هبة معلقة : القسم الأول
  .على دفع آخر قسط من أقساط الإيجار

ويمكن تصوير صياغة عقد هذه الصورة على الشكل 
هي  -عام –جرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر أ:الآتي

لك  وأعدك وعدا ملزما بهبتها - مثلا–كذا، لمدة سبع سنوات 
  ..قبلت: عند انتهاء مدة الإجارة، فيقول الآخر

إن تعليق الهبة على شرط مستقبل، محل خلاف بين 
  :جمهور الفقهاء، والأقوال في هذه المسالة هي

لى شرط مستقبل جائز ولا أن تعليق الهبة ع: القول الأول
في  )36(والمالكية )35(بأس به، وهو قول في مذهب الحنفية

رواية، حيث أجازوا تعليق الهبة على الشرط الملائم أو 
  .المتعارف، أو الذي يحقق غرضا عرفا

  )37("بملائم... ويجوز تعليق هبة: " جاء في الدر المختار
 :)38(واستدل أصحاب هذا القول بالتالي

 منْ ما علَى الْمحسنين: " قال تعالى: كريمالقران ال -1

  )39(" سبِيلٍ
أن المتبرع متفضل، والمتفضل يقبل تبرعه :وجه الدلالة

على الصورة التي أرادها ما دام لا يحل حراما ولا يحرم 
  .حلالا

:" روي عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: السنة النبوية
أني : أم سلمة قال لها-صلى االله عليه وسلم_ لما تزوج النبي

قد أهديت للنجاشي حلة، واواقي من مسك، ولا أرى النجاشي 
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إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فان ردت علي فهي 
 - صلى االله عليه وسلم  –لك، قالت وكان كما قال رسول االله 

وردت هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، 
  )40("والحلةوأعطى أم سلمه بقية المسك 

علق –صلى االله عليه وسلم –أن الرسول : وجه الدلالة
م سلمة على شرط، وهو رد الهدية بعد موت الحلة لأ ءهإعطا

  .النجاشي، وقد أعطاها لها حينما تحقق الشرط
أن تعليق عقود التبرعات لا يترتب عليه ضرر : المعقول

لشرع لا ، وااًمشروع اًبالمجتمع ولا بالأفراد، بل انه يحقق نفع
  .يأبى ذلك

عدم جواز تعليق الهبة على شرط مستقبل، :القول الثاني
، )42(في رواية، والشافعية  )41(وهو قول الجمهور من الحنفية

  .)43(والحنابلة 
وهو أن عقد الهبة : واستدل أصحاب هذا القول بالمعقول

من عقود التمليكات التي تثبت آثارها في الحال، وتعليقها على 
ينافي ما يقتضيه -اد جميع الأقساط الايجاريةسد –الشرط 

العقد، فلا يصح لما فيه من معنى القمار، فضلا عما يترتب 
  .عليه من غرر

أن تعليق عقد الهبة على شرط في : الرأي الراجح
. المستقبل جائز شرعا لقوة الأدلة التي استدل بها المجيزون

شرط سداد  في حال اقتران عقد الإجارة بعقد هبة معلَّق علىو
جميع الأقساط الإيجارية، وذلك بوثيقة مستقلة منفصلة، تنتقل 
ملكية العين للمستأجر إذا تحقق الشرط دون الحاجة لأي 
إجراء تعاقدي آخر، أما إذا تخلَّف المستأجر عن السداد ولو 

  .)44(لقسط واحد؛ فلا تنتقل له الملكية؛ لعدم تحقق الشرط
لمستأجر في صلب العقد أن يعد المؤجر ا :القسم الثاني

بهبة السلعة عند سداد آخر قسط، والفرق بين هذه وما قبلها 
أن هذه الصورة هي التزام بالهبة عند الأجل المحدد، وما 

  )45( .قبلها إيجاب للهبة من الآن
ويمكن تصوير صياغة عقد هذه الصورة على الشكل 

هي  -عام –أجرتك هذه السلعة باجرة في كل شهر :الآتي
على انك إذا وفيت الأقساط -مثلا–لمدة سبع سنوات  كذا،

وهذه الصورة . قبلت: جميعا وهبتك هذه السلعة، فيقول الآخر
وقد اختلف .)46(معمول بها في مصرف الشارقة الإسلامي

  :الفقهاء في كون الوعد ملزم أو غير ملزم على أقوال
، وقول )47(وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية :القول الأول

أن الوعد غير : )50(، والحنابلة)49(، والشافعية)48(لمالكيةعند ا
ملزم قضاء في جميع الأحوال وان كان مأمور الوفاء به 

  .ديانة
  :واستدل الجمهور بالتالي

اخرج أبو داود والترمذي في : السنة النبوية -1
إذا وعد : " قال -صلى االله عليه وسلم–أن النبي :" سننهما

فلم يف، ولم يجيء للميعاد فلا الرجل أخاه ومن نيته أن يفي 
  .)51("إثم عليه 

رفع الإثم عن  -عليه السلام–أن النبي : وجه الدلالة
. ولو كان الوفاء بالوعد واجبا لما رفع الإثم، مخلف الوعد

أن الحديث ضعيف ولا ينهض حجة على : نوقش هذا الدليل
  .المطلوب

أن المتبرع لا يلزمه إتمام تبرعه قبل قبضه، فمن  -2
فإذا كان  ؛شخصا شيئا ثم رجع فيه قبل قبضه فله ذلكوهب 

التبرع لا يلزم قبل قبضه فمن باب أولى أن لا يلزم الوعد 
أن الكلام ليس في إتمام التبرع المجرد : نوقش )52(.بالتبرع

عن وعد، بل الخلاف في حكم الوفاء بالوعد، وعليه فالتبرع 
الرجوع الناشئ عن وعد يجب الوفاء به وإتمامه ولا يجوز 

  )53(.فيه
لابن القاسم وسحنون من المالكية وهو : القول الثاني

أن الوعد يكون لازما يجب الوفاء به إذا : مشهور مذهب مالك
. عقد على سبب ودخل الموعود له بسبب الوعد في الشيء

لا ضرر ولا "  –عليه السلام  -واستدلوا بقول النبي )54(
  .)55(" ضرار

ي وقع على سبب قد ادخل أن الوعد الذ: وجه الدلالة
الموعود له في التزام، والقول بعدم وجوب الوفاء بالوعد 
يلحق الضرر بهذا الإنسان، وهذا مخالف لنص الحديث 

أن الدليل يدل على وجوب الوفاء : نوقش. وروح الشريعة
  )56(.بالوعد بالمعروف مطلقا وليس مخصوصا بهذه المسألة

ن الوعد يكون لازما أ: لأصبغ من المالكية:القول الثالث
يجب الوفاء به إذا عقد على سبب، وان لم يدخل الموعود له 

واستدلوا بأدلة القول الثاني، ولذا )57(.بسبب الوعد في الشيء
  .فيرد عليها ما ورد على أدلة القول الثاني

وهو وجه عند  )58(لابن شبرمة من المالكية : القول الرابع
  :واستدلوا، ون لازما مطلقاأن يك: الحنابلة اخذ به ابن تيمية

يا أَيها الَّذين آمنُوا لِم تَقُولُون ما لا {: " قال تعالى -1
 لُونتَفْع *لُونا لا تَفْعأَن تَقُولُوا م اللَّه ندقْتًا عم ر59(}كَب(.  

أن االله تعالى يمقت من يقول ما لا يفعل : وجه الدلالة
تعالى لا يمقت إلا ترك واجب وهذه صفة مخلف الوعد، واالله 

أو اقتراف محظور وإخلاف الوعد من قبيل هذا فيشمله 
  .)60(الوعيد 

آية المنافق ثلاث، إذا حدث " : "قال عليه السلام -3
: وجه الدلالة. )61("كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان 

على أن إخلاف الوعد علامة من  - عليه السلام –نص النبي 
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ا يدل بمفهوم المخالفة على أن الوفاء به علامات النفاق، مم
  .واجب، وإخلافه محرم

أن المتمعن في أدلة الفقهاء الموجبين للوفاء : النتيجة
بالوعد بإطلاق يجدها قوية، إلا أن القول بإلزام الإنسان بكل 
وعد يصدر عنه، يلحق الحرج به لا سيما إذا صدر هذا 

، أو لم تكن الإرادة )62(الوعد جزافا أو متعلقا بأمور أخلاقية 
جادة في الالتزام كأن يكون الواعد مازحا أو صدر الوعد 
على سبيل المفاوضة والمساومة، ففي إلزام الواعد بمثل هذه 

  )63(. الوعود إضرار به، ولا ضرر في الإسلام
ولذا فان الباحث يرجح الضابط الذي استخلصه الدكتور 

إلزام الواعد  السرطاوي من مجموع أدلة الفقهاء في مسألة
  :بوعده، ومضمون هذا الضابط

إن المواعيد التي ترد على الأمور الأخلاقية،  -1
كالوعد بزيارة أو ما شابه فالراجح فيها أن تكون ملزمة ديانة 

  .لا قضاء
أما المواعيد التي ترد على أمور المعاملات كالبيع،  -2

ن كانت الإرادة جادة وجازمة في إنشاء التزام في المستقبل إف
. ملزما ديانة وقضاء، إلا لضرورة بموجب ذلك الوعد، فيكون

أما إن كانت الإرادة من وراء الوعد هي المساومة 
وهو قول بعض . اًوالمفاوضة، فان الوعد لا يكون ملزم

أمثال ) الوعد في المعاوضات(المعاصرين في الوعد التجاري
وبه صدر قرار المصرف الإسلامي )64(الشيخ القرضاوي 

لمنعقد في دبي، وقرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول ا
 .)65(الثاني المنعقد في الكويت

: التكييف الفقهي للإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة
من الواضح في هذه الصورة أن المتعاقدين أرادا الإجارة لا 

لان عقد الهبة من عقود التبرعات التي فيها إرفاق  ؛الهبة
، ولذا فتكيف هذه الصورة على أنها عقد بالناس وإحسان إليهم

  .إجارة يرافقها عقد هبة
  الإجارة المقرونة بوعد بالبيع: رابعا

وفيها يصاغ العقد على أساس عقد إجارة مقابل أجرة 
معلومة، في مدة معلومة، ويقترن به وعد ببيع العين 
المأجورة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه 

  .)66(الطرفان 
ويمكن تصوير صياغة عقد هذه الصورة على الشكل 

هي  -عام –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر :الآتي
على انك إذا وفيت الأقساط -مثلا–كذا، لمدة سبع سنوات 

جميعا أعدك ببيع هذه السلعة لك بثمن هو كذا إذا رغبت، 
  .قبلت: فيقول الآخر

ابقة قد إن الصور الس: التكييف الفقهي لهذه الصورة

ولكن في هذه ) بعت واشتريت(احتوت على صيغة بيع بات، 
الصورة نجد أن الإجارة قد اقترنت بوعد بالبيع أو بالشراء، 

وسواء أكان الوعد صادرا من . أو وعد بهما من الطرفين
البائع أو من المشتري أو من كليهما، يكيف هذا العقد على انه 

من المستأجر بشراء  يقترن به وعد ةعقد إجارة صحيحة ناجز
العين، أو البائع ببيع العين، أو البائع والمشتري بالبيع أو 

  .الشراء
فقط ببيع ) المؤجر(ن كان الوعد صادرا من البائع إف

وأما إن . ، فالوعد ملزم للبائع)المستأجر(السلعة إلى المشتري 
كان صادرا من المشتري فقط بشراء العين فالوعد ملزم 

وأما إن كان . ائع، حيث يعد الأخير مخيراللمشتري دون الب
  :)67(الوعد صادرا تبادليا فرقنا بين حالتين هما

نه إأن يكون الثمن حقيقيا، عندئذ يكيف العقد على :الأولى
  .إجارة ابتداء وعقد بيع انتهاء

ه أنأن يكون الثمن رمزيا، عندئذ يكيف العقد على :الثانية
ل هذه المدة ولم يرد ريدت أحكامه وآثاره خلاأعقد إجارة، 

عقد البيع بآثاره وأحكامه إلا بعد انتهاء مدة الإجارة والوفاء 
عقد بيع (بالتزاماتها، ولذا يجب أن يصاغ بديل له وهو 

يشترط فيه عدم التصرف في المبيع حتى يتم سداد جميع 
وفي جميع الأحوال لا بد من صيغة ). الأقساط المتفق عليها

  .الموجود هو وعد بالبيع فقطن لبيع؛ لأجديدة لعقد ا
وهذه الصورة جائزة، حيث يجب الوفاء بالوعد بضوابطه 

وهذه صورة معمول بها في بنك . التي رجحها الباحث سابقا
  .دبي الإسلامي

  
الصور المتفق على حرمتها، والتكييف : المطلب الثاني
  الفقهي لها

: البيع الايجاري، أو الإيجار المقترن بالبيع وفيها: أولا
يصاغ العقد على أساس عقد إجارة مقابل أجرة معلومة، في 
مدة معلومة، ينتهي بتملك العين المؤجرة دون إبرام عقد 

  .)68() تلقائياً أي تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً(جديد، 
وتعد هذه الصورة أول صور عقد الإجارة المنتهية 

م، وهي 1846فقد ظهرت في انجلترا عام  ؛بالتمليك ظهوراً
لهذا العقد لا سيما في البنوك التجارية  الصورة الأكثر شهرةً

  .)69(والمؤسسات المالية غير الإسلامية 
ويمكن تصوير صياغة عقد هذه الصورة على الشكل 

هي  -عام –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر :الآتي
على انك إذا وفيت الأقساط -مثلا–كذا، لمدة سبع سنوات 

ملك لك مقابل ما دفعته من أقساط  لشيء المؤجرجميعا كان ا
 .قبلت: الأجرة في هذه السنوات، فيقول الآخر
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لاجتماع عقدين مختلفين، في  ؛شرعاً وهذا العقد غير جائزِ
وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد غير مستقر على 
واحد منهما، فالأقساط التي تدفع تختلط فيها القيمة الايجارية 

  .)70(البيع، وهذا ما قرر مجمع الفقه عدم جوازهمع قيمة 
  :ولهذه الصورة تكييفان

هذه الصورة هي بيع بالتقسيط، معلق على تسديد : الأول
وهو إجارة في الصورة، وبيع في ) أي الثمن كاملا(الأقساط 
  .)71(الحقيقة 

ن هذه الصورة وان كانت تتفق مع إ: مناقشة هذا التكييف
تسديد الثمن كاملا في القصد  بيع التقسيط المعلق على

  :والنتيجة، إلا انه يوجد فروق بينهما
أن ما يأخذه البائع في البيع المعلق على تسديد  -1

الثمن، له حكم الثمن، فيرد عند فسخ العقد بالبيع أو نحوه، أما 
ما يأخذه المؤجر في عقد الإجارة فله حكم الأجرة، ولا يرد 

  .عند فسخ العقد
؛ فالمستأجر يقبض قبل التملكف صفة القبض اختلا -2

العين على أنها عين مؤجرة، بينما في بيع التقسيط المعلق 
  .على سداد الثمن يقبض العين على صفة العارية

عقد إجارة، مع بيع معلق على : هذه الصورة هي: الثاني
  .)72( تسديد الثمن كاملاً

إن صياغة هذا العقد على انه إجارة : مناقشة هذا التكييف
ايته، وبيع في نهايته، لا يمكن اعتمادها لإسباب في بد

  :)73(منها
أن كل مبيع لا بد له من ثمن، وهنا لا يوجد ثمن  -1

ن ما دفع كان لأ_ أي في نهاية مدة الإجارة–وقت تمام البيع 
  .أجرة
أن الأجرة المقدرة للسلعة في المدة المحددة ليست  -2

عة، مع إضافة أجرة المثل، بل روعي فيها أنها هي ثمن السل
  .الربح المتفق عليه

أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع السلعة وليس  -3
إجارتها، وقد صيغ العقد على هذه الصورة لخوف البائع 

من عدم الحصول على ثمن السلعة إذا كان الثمن ) المؤجر(
مؤجلا، والمشتري راغب في اقتناء هذه السلعة والانتفاع بها 

  .انات المادية لشرائها نقدامع عدم وجود الإمك
  :يرجح الباحث التكييف الأول للأسباب التالية: الترجيح

إن انتقال الملكية للمستأجر يتم دونما وسيلة  -1
بثمن  واضحة، فالعين تنتقل للمستأجر، ليس هبة ولا بيعاً

في عقد  رمزي أو حقيقي، بل يتم هكذا بمقتضى شرط
  .نقل الملكيةالإجارة، وليس من خصائص عقد الإجارة 

إن انتقال الملكية يكون دون ثمن ولا يوجد إنسان  -2

صاحب أهلية يقبل في عقد معاوضة أن يتنازل عما يملك 
 .دون ثمن، وهذه قرينة على أن عقد الإجارة صوري محض

إن الضمان ونفقات الأصل في هذا العقد على  -3
 .المستأجر وهذا مخالف لمقتضى العقد

ن هذه الصورة التي تنتقل بناء على ما سبق يتبين بطلا
فيها ملكية السلعة إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الايجاري 
الأخير تلقائيا، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد، ودون ثمن 
سوى ما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط ايجارية لهذه 
السلعة المؤجرة خلال المدة المحددة، والتي هي في الحقيقة 

  .ه السلعةثمن هذ
وللخروج من دائرة الحظر الشرعي لهذه الصورة يجدر 

  )74(:إيجاد صورة بديلة تتلخص في الآتي
صياغة عقد بيع يشترط فيه عدم تصرف المشتري  -1

  .)75(في السلعة المباعة إلا بعد سداد جميع الثمن 
النص على وجود عقد جديد تنتقل بواسطته ملكية  -2

نظر عن طبيعته هبة كانت أم السلعة إلى المستأجر بغض ال
  .بيع

فإذا وفى . اعتبار ما يدفع من أقساط ثمنا للسلعة -3
المشتري بالتزاماته أصبح له حق التصرف فيها، وإلا كان 
للبائع اخذ السلعة منه، وخصم القيمة الايجارية الحقيقية من 
الأقساط المدفوعة، مع إضافة تعويض ملائم عن الأضرار 

  .نتيجة هذا الإخلال كشرط جزائي التي لحقت بالبائع
الإيجار المقترن ببيع معلق أو مضاف للمستقبل : ثانيا

يصاغ العقد على أساس عقد إجارة مقابل أجرة : وفيها
معلومة، في مدة معلومة، ويقترن به عقد بيع أما معلق على 
سداد جميع الأقساط الايجارية، أو مضاف إلى وقت في 

  .)76(المستقبل 
العقد (صياغة الصورة الأولى لهذا العقد  ويمكن تصوير

على الشكل ) المعلق على سداد جميع الأقساط الايجارية
هي  -عام –أجرتك هذه السلعة باجرة في كل شهر :الآتي

وتكون مالكا للسلعة إذا وفيت  -مثلا–كذا، لمدة سبع سنوات 
 .قبلت: جميع الأقساط الايجاريه، فيقول الآخر

د إجارة ناجز، وعقد بيع معلق على عق: فهنا اجتمع عقدان
) الانتظام في سداد الأجرة وهي كذا في مدة هي كذا(شرط هو

جل، لأن الأجل المتفق عليه قد أوهو تعليق وليس إضافة إلى 
  .وضع في قالب شرط وهي سداد الأجرة في خلال هذه المدة

العقد (كما يمكن تصوير صياغة الصورة الثانية لهذا العقد 
أجرتك :على الشكل الآتي) زمن في المستقبل المضاف إلى

هي كذا، لمدة سبع  -عام –هذه السلعة باجرة في كل شهر 
وتكون مالكا للسلعة حينما يأتي العيد فيقول -مثلا–سنوات 
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 .قبلت: الآخر
لان عقد البيع قد علق ؛هذه الصورة)77(ولم يجز الفقهاء 

د تمليك، ، والبيع عق)سداد جميع الأقساط الايجارية(على شرط
  )78(.تثبت آثاره في الحال، فتعليقه ينافي ما يقتضيه العقد

ولا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافا إلى المستقبل 
ن اثر البيع لا يختلف عن لأ .)79(مع إبرام عقد الإجارة

  .صيغته
أن يصاغ العقد على أساس عقد إجارة حقيقي : ثالثا

اقترن به عقد بيع مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، و
بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى اجل محدد 

  .)80()هو آخر مدة عقد الإيجار(
ويمكن تصوير صياغة عقد هذه الصورة على الشكل 

هي كذا،  عام –أجرتك هذه السلعة باجرة في كل شهر :الآتي
على انك إذا سددت الأجرة بانتظام -مثلا–لمدة سبع سنوات 

السنة السابعة بعتك هذه السلعة المؤجرة بثمن هو حتى نهاية 
  .قبلت ذلك: كذا، ولي الخيار مدة سبع سنوات، ويقول الآخر

والتكييف الفقهي  )81(الصور المختلف فيها: المطلب الثالث
  :لها

الإجارة المنتهية بالتمليك بالبيع التدريجي للعين : أولا
  .المؤجرة

راء عقود إجارة وفي هذه الصورة يتفق العاقدان على إج
من ) المؤجر( متتالية أو مترادفة للحصة التي يملكها الممول

العين المؤجرة عند بدء كل فترة ايجارية، ويدفع المستأجر 
مبلغا عند كل فترة ايجارية يكون لقاء منفعة ذلك الجزء، ويدفع 

  .مبلغا آخر لشراء أسهم أو أجزاء من ذات العين المؤجرة
ل خاص في التمويل وتطبق هذه الصورة بشك

وتطبقها الجمعية التعاونية الإسلامية السكنية في .العقاري
لا  -والصيغة المستعملة هي صيغة التعاقد. تورنتو في كندا

وكل طرف ملزم بالبيع للأسهم . على البيع والإجارة –الوعد 
المعلومة عند كل دفعة وباستئجار الأسهم غير المملوكة من 

قد عادة خيارا للمشتري بزيادة عدد ويتضمن هذا الع. العين
  )82(.الأسهم التي يشتريها عند كل دفعة أجرة

) الممول المؤجر(اتفاق بين البنك: صورة هذه المعاملة
وبين العميل على أن يقوم الثاني بشراء نسبة معينة من 

بمبلغ نقدي أو مؤجل عن طريق ...) النصف أو الربع(السلعة
ير ما يملكه للمستأجر على أن المرابحة، ثم يقوم البنك بتأج

  .ينتهي بالتمليك حسب الصور التي ذكرت
من الواضح أن هذا العقد : التكييف الفقهي لهذه الصورة

قد جمع بين عقدي الإجارة والبيع بحيث يجعل البيع متدرجا 
بشكل تصاعدي وتبعا لذلك يجعل الإجارة متناقصة لتناقص 

ل العين، لذا حصة المؤجر وزيادة حصة المستأجر من أص
فان الباحث يكيفه عقد يجمع بين البيع والإجارة وكل منهما 

  .ناجز متعلق بذات العين
وهذه الصورة لا مانع منها شرعا إذا توافرت الشروط 

  :)83(التالية 
أن تتم عملية التمليك الجزئي بعقد مستقل في وقته،  - أ

  .ولا يتضمن عقد الإيجار نفسه ذلك
المؤجر السابق عند شراء إبرام عقد جديد مع  -ب

المستأجر نسبة من الشيء المستأجر تحدد فيه الأجرة الجديدة 
 .على ضوء تغير نسبة الملكية

هذه الصورة لا تحتوي على بيع ما لا يملك أو لم  -ج
يقبض، لان السلعة المؤجرة في ملك البائع وضمانه، وقد 

 .قبضها فعلا وسلمها للمشتري لاستخلاص منافعها
؛ حكما لكل سهم يباع عند دفع ثمنه لقبض حاصلأن ا - د

 .لوجود العين في يد المشتري بصفته مستأجرا
أن هذه الصورة تحقق التوازن بين المؤجر  -هـ

فالعقد إن فسخ لأي سبب يثبت حق المستأجر في  ؛والمستأجر
الأسهم التي دفع ثمنها، فيكون شريكا للمؤجر بنسبة الأقساط 

قساط، وبالمقابل يثبت للمؤجر حقه التي دفعها إلى مجمل الأ
في الأسهم التي لم يتم المستأجر دفع الأقساط المقابلة لها، فلا 

 .غبن على أي منهما
أن هذه الصورة من صور الإجارة المنتهية بالتمليك  - و

تتميز تميزا واضحا عن المعاملة الربوية، لوجود عين فعلية 
ر المملوكة تباع وتشترى على أنجم، وتستأجر الأنجم غي

فهي تتألف من عقود .للمشتري عند بدء كل فترة ايجارية
إجارة مترادفة على الأجزاء غير المملوكة للمشتري تتقابل 
فيها الأجرة في كل فترة ايجارية مع المنافع المملّكة 
للمستأجر، وعقود بيع مترادفة أيضا على أنجم من العين 

كية الثمن وملكية النجم تتقابل فيها التزامات الطرفين بانتقال مل
أما المعاملة الربوية فهي زيادة في الدين . المبيع إلى المشتري

  .لا يقابلها شيء
أما المواعدة الملزمة من الطرفين فإنها تغني عن التعاقد 
على البيوع المتتالية عند من يرها ملزمة شرعا 

تشبه البيع نفسه، حيث "فالمواعدة الملزمة للطرفين .وقضاء
وفي هذه . )84("عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع  يشترط

الصورة البائع مالك للسلعة التي يبيعها، وان كانت البيوع 
المترادفة معلقة على المستقبل، شأنها في ذلك شان بيع 

  .التوريد
  الإجارة المبتدئة بالتمليك: ثانيا

وفي هذه الصورة تباع العين للمستأجر في بداية مدة عقد 
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مع استثناء منافع العين من البيع لمدة الإجارة، بثمن  الإجارة
يدفع عند العقد، على أن تسلم العين إلى ما بعد انتهاء مدة 

ثم تباع هذه المنافع المستثناة لمشتري العين نفسه . الإجارة
فتكون الدفعة النقدية . )85(وذلك بعقد إجارة للمدة المعلومة 

دورية التالية لقاء أجرتها الأولى لقاء ثمن العين، والدفعات ال
  .عن مدة استثناء المنافع

  مميزات هذه الصورة
لان  ؛إن ضمان العين في هذه الصورة على البائع -1

تسليم العين هنا حصل بموجب عقد الإجارة لا بموجب عقد 
، ويد المستأجر خلال فترة الإجارة يد أمانة )السلم(البيع 

وعند . م يتم بعدل) القبض(وليست يد ضمان لان التسليم 
انتهاء فترة الإجارة تصبح العين على ضمان المشتري دون 
حاجة إلى عقد جديد ولا إلى قبض جديد لأنها في يده فعلا 

  .عند انقضاء الأجل
توفر هذه الصورة للمؤجر ضمانا اقل من الصور  -2

السابقة؛ فهو لا يستطيع الامتناع عن نقل ملكية العين أو 
ند عدم وفاء الأخير بجميع أقساط تأخيرها للمستأجر ع

ولا ضير في ربط نقل ملكية العين بوفاء جميع . الأجرة
فالعين في يد المستأجر ولا هم للمؤجر إلا في  ؛أقساط الأجرة

جرة وتحصيل ضمانات كافية لسداد الحصول على أقساط الأ
  .)86(دين الأجرة

يستحق المؤجر أجرة عن المدة الإضافية الناتجة عن  -3
وذلك لبقاء العين أو أية  ؛ير المستأجر في دفع الأقساطتأخ

  .أجزاء منها على ملكه
سبق القول بان بيع العين :التكييف الفقهي لهذه الصورة

وفق هذه الصورة يكون مع استثناء منافعها لمدة الإجارة، 
ودفع الثمن عند إجراء العقد، يتبعه بيع المنافع المستثناة بعقد 

نفسه، فالدفعة الأولى لقاء ثمن العين،  إجارة لمشتري العين
ولذا . والدفعات المتتالية لقاء أجرتها عن مدة استثناء المنافع

فان الباحث يكيف هذه الصورة على أنها بيع منجز يلحقه 
  .شرط استثناء منافع المبيع لمدة محددة من الزمن

التكييف القانوني لعقد الإجارة المنتهية : المطلب الرابع
  .كبالتملي

تناول فقهاء القانون عقد الإجارة المنتهية بالتمليك تحت 
أو ) البيع الإيجاري(أو ) الإيجار الساتر للبيع(مسميات 

وهي ترجمة الاصطلاح ) الإيجار المملك(
لهذا النوع من التعاقد أو ) LOCATIO-VERTE(الفرنسي

، ولهذا العقد )87(الإيجار المقترن بوعد بالبيع في بعض صوره
يدة يطرأ عليها تطورات وتغيرات بحسب تغير صور عد

الزمان والمكان، وعليه فليس لهذا العقد تكييف قانوني واحد، 

إلا أن .بل قد يكون له أكثر من تكييف بحسب تعدد صوره
بعض القوانين المدنية المعاصرة كالقانون المدني الفرنسي، 
 والقانون المدني المصري، قد تعرضا لتكييف هذا العقد، فقد

الإجارة "(الليزنج" شبهت محكمة التمييز الفرنسية عقد 
، وذلك بهدف تامين الشاري )88(بعقد البيع بالتقسيط) التمويلية

حسن النية الذي يبتاع السلعة المأجورة تأجيرا تمليكيا وهو لا 
) الشاري(يعلم بحقيقة ذلك العقد، فيظن أنها ملك للمستأجر 

على موقف محكمة التمييز ثم طرأ تغيير .)89(الذي باعه إياها
الفرنسية إذ اعتبرت عقد الإجارة التمويلية عقد إيجار بحيث 

  .)90() البائع(تبقى ملكية الشيء المؤجر للمؤجر
 430أما في القانون المدني المصري فقد جاء في المادة 

  :)91(من ذات القانون ما يلي
إذا كان البيع مؤجل جاز للبائع اشتراط وقف نقل  -1

  .على استيفاء الثمن كله، ولو تم تسليم المبيعالملكية 
إذا كان الثمن منجما جاز للمتعاقدين الاتفاق على  -2

استبقاء البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف 
  .جميع الأقساط

إذا وفيت الأقساط جميعا فان انتقال الملكية إلى -3
  .مستندا إلى وقت البيع دالمشتري يع

أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى تسري  -4
  .المتعاقدان البيع إيجارا

وأما في القانون الأردني فقد نظم عقد الإجارة المنتهية 
 16بالتمليك بقانون التأجير التمويلي الأردني المؤقت رقم 

لسنة  48المعدل بالقانون المؤقت رقم  2002لسنة 
بيع والتي لم تصرح بحكم ال 487، المادة )92(2003

  .الايجاري
  

  الحكم الشرعي : المبحث الثالث
  .في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

  فريق المانعين وأدلتهم ومناقشتها: المطلب الأول
هيئة كبار العلماء : قال بالمنع مجموعة من العلماء منهم

، )94(أحمد الحجي الكرديو ،)93(في المملكة العربية السعودية 
لشيخ حامد بن عبد االله ، وا)95(والشيخ الشنقيطي 

  :حيث منعوا هذا العقد للأسباب التالية.)96(العلي
أن هذا العقد يجمع بين عقدين متنافرين ومتناقضين  .1

  .في الموجبات والآثار
 .أن الثمن المحدد في هذا العقد يعد أجرة .2
أن هذا النوع من العقود ينهك ذمم الفقراء ولا يحل  .3

 .مشكلة فقرهم
 .هي بالتمليك من عقود الغررإن عقد الإيجار المنت .4
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لجهالة في حالة المبيع عند حلول وقت نقل ا .5
 .الملكيات

إن هذا العقد يجمع بين العوض والمعوض للبائع في  .6
 .حال انفساخه

 .إن هذا العقد يتضمن عقدين في عقد واحد .7
  :مناقشة أسباب المنع

أن الإجارة المنتهية بالتمليك : (مناقشة السبب الأول -1
ن اجتماع أكثر من عقد في إ: الرد) عقدين متنافرينتجمع بين 

صفقة واحدة لا يحظر إلا إذا كان الجمع بين العقدين محلا 
لنهي شرعي، أو كان يتخذ وسيلة للربا أو لما هو محظور 
شرعا، أو لكون العقود المجتمعة متضادة وضعا متناقضة 

وذلك إذا تنافرت وتعارضت موجباتها وآثارها،  )97(حكما 
لك فان البيع والإجارة يعتبران عقدين متنافرين إذا تواردا ولذ

وذلك للاختلاف  ؛على عين واحدة في زمن واحد وثمن واحد
في مقتضاهما وهذا لا يحدث في جميع صور الإجارة 
المنتهية بالتمليك، فهناك بعض الصور يجتمع فيها أكثر من 
عقد على محل واحد في ذات الوقت، بل منها ما يتضمن 

دين متتاليين لا متوازيين، عقد إجارة أولا ثم بعد انتهاء عق
مدة الإجارة يجري عقد بيع أو هبة مستقلان عن عقد 
الإجارة، وفي هذه الحالة لا يوجد هناك أي تنافر أو تناقض 

  .بين مقتضيات تلك العقود
أن الثمن في عقد الإجارة : (مناقشة السبب الثاني -2

وهنا يتقرر بداية أن الأقساط ) رةالمنتهية في التمليك يعد أج
في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يكون مراعياً فيها أنها بدل 
عن منفعة العين وعن أجزاء من قيمة ذات العين في نفس 

، وذلك حتى _باستثناء صورة البيع التدريجي للسلعة_ الوقت 
يستوفي المؤجر قيمة تلك العين فتنتقل ملكيتها إلى المستأجر، 

ان وصل العقد إلى هذه النتيجة فلا أشكال في جمع الأقساط ف
  .)98(بين بدل منفعة العين وذاتها

أما إذا اختار المستأجر بكامل حريته عدم إتمام العقد 
والنكول عنه، فان تلك الأقساط تكون من حق المؤجر 
بموجب الشرط ولا يعد عدول المستأجر عن إتمام عقد 

مناقضة للعقد في حالة جعل الأقساط الإجارة المنتهية بالتمليك 
المدفوعة بدلاً عن انتفاع المستأجر بالعين، وهذا احتمال بعيد 
لأنه في غير صالح المستأجر، فلا يلجأ إليه إلا عند 
الاضطرار، وأما في حالة الضرورة، وهي إذا أفلس 
المستأجر فعجز عن إتمام دفع باقي الأقساط الايجارية، أو إذا 

لمؤجرة، أو كان النكول من جهة المؤجر، فلا هلكت العين ا
ضير في اعتبار هذا العقد عقد إجارة تشغيلية لا تمويلية، 

شغل بها أواحتساب أجرة المثل على المستأجر عن المدة التي 

المأجور وخصم ذلك من مجموع الأقساط الايجارية التي قام 
  ، )99(المستأجر بدفعها، وإعادة الباقي له

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك : (ب الثالثمناقشة السب -3
، )يشجع الفقراء على المزيد من الاستدانة مما يرهقهم مادياً

ففي مقابل ذلك فإن هذا العقد يتيح لهم إمكانية تملك الأعيان 
التى لم يكن بالإمكان دفع أثمانها بالبيع لأنهم فقراء، ولا حتى 

البيع المقسط عن طريق البيع بالتقسيط، لأن الأقساط في 
  .اقل بكثير من أقساط الإجارة المنتهية بالتمليك ةتكون ذات مد

إن عقد الإيجار المنتهي (مناقشة السبب الرابع  -4
من المعلوم أن ليس كل غرر ): بالتمليك من عقود الغرر

يبطل العقد، وإنما الغرر المبطل للعقد هو ما كان يوقع 
ارة المنتهية بالتمليك وفي مجال الإج.الخلاف بين المتعاقدين

فإن تم  -فإن كان هناك احتمال لعدم نقل الملكية للمستأجر، 
فإن هذا يجعل العين من  -، ذلك باختيار المستأجر وحريته

حق المؤجر ويكتفي المستأجر بالمنفعة التي استوفاها من 
العين، وذلك بمقتضى الشرط الذي لا يخالف نصاً شرعياً ولم 

ن تعذر على المستأجر إتمام العقد لسبب يخالف العقد، أما أ
خارج عن إرادته فيلجأ إلى احتساب أجرة المثل على 

كما سبق القول في مناقشة السبب الثاني، وهكذا ... المستأجر
  .لا يكون في العقد غرر

الجهالة في حالة المبيع عند ( :مناقشة السبب الخامس -5
 )حلول وقت نقل الملكيات

صفة المبيع عند إجراء العقد فلابد وأما عن الجهالة في 
لكونه مالكاً  ؛من ملاحظة أن ضمان العين يكون على المؤجر

للعين المؤجرة، ومن مقتضى هذا الضمان أن يجري المؤجر 
أي إصلاحات ضرورية لتمكين المستأجر من استيفاء منافع 
المأجور، أما إذا هلك المأجور فانه يهلك على المؤجر لأنه 

مثل هذا الاحتمال لا يحدث بيع أصلا لفوات المالك، وفي 
وفي الاحتمال الثاني فان تولي المؤجر ضمان . المحل

صلاحية العين لاستيفاء منافعها يقلل من الضرر الموجود 
فيها، مع ملاحظة أن الثمن المقدر للعين عند انتهاء مدة 
الإجارة يكون مراعياً فيه خصم بدل استهلاك العين عن مدة 

رة وكذلك يراعي في تقديره العمر الإنتاجي المقدر عقد الإجا
  .لتلك العين

أن هذا العقد يجمع بين ( مناقشة السبب السادس -6
  )العوض والمعوض للمؤجر البائع

نعم هذا يحصل إذا لم يصل العقد إلى غايته النهائية : الرد
وهي انتقال ملكية المأجور إلى المستأجر مع العلم أن الثمن 

 ةالمستأجر يكون منجما على أقساط متتالية لمدالذي يدفعه 
طويلة نسبياً، مما يجعل الفرق بين الأقساط الايجاريه ة زمني
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والأقساط الثمنية قليلاً، بل قد يكون معدوماً في بعض 
الأحيان، وهذا يعني أن المستأجر في عقد الإيجار المنتهي 

جرة بالتمليك يدفع ما يوازي بدل منفعة تلك الأشياء المستأ
وتملكها في نهاية العقد وهذا يعني أن عقد الإيجار المنتهية 
بالتمليك هو عقد إرفاق بالمستأجرين كما أن تراجع المستأجر 

أو  - عن إتمام العقد لا يلحق به ضرر لأنه دفع ما يوازي 
  .على الأقل يوازي بدل المنفعة التي استوفاها

عقدين أن هذا العقد يتضمن ( مناقشة السبب السابع -4
اختلف الفقهاء في حكم اجتماع عقدين في عقد  لقد): في عقد

اختلافا كبيرا، وهذا الاختلاف عائد للاختلاف في تفسير 
الأحاديث النبوية التي تنهى عن اجتماع عقدين في عقد، أو 
التي يوحي ظاهرها بأنها واردة في بيان حكمه، وأورد فيما 

ليتسنى  ؛قتها بالمبحثيلي الأحاديث الشريفة مع تفسيرها وعلا
  ..مناقشة هذه الفتوى

لقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن اجتماع أكثر من شيء 
  :في عقد واحد، منها

 –اخرج احمد في مسنده عن عبداالله بن مسعود  -1
صلى االله عليه  –نهى رسول االله : "قال -رضي االله عنه

  )100("عن صفقتين في صفقة واحدة -وسلم
بن شعيب عن أبيه  اخرج ابن خزيمة عن عمرو -2

قلت يا رسول االله : عن جده عبداالله بن عمرو بن العاص قال
 .إني اسمع منك أشياء وأخاف أن أنساها أفتأذن لي أن اكتبها

صلى االله عليه  –فكان فيما كتبت عن رسول : نعم، قال: قال
اخبرهم : انه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال -وسلم

ي بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع لا يجوز بيعان ف: انه
 )101(". ولا شرطان في بيع

قَالَ النَّبِي : أَبِي هريْرةَ قَالَ اخرج أبو داود عن -3
صلَّى اللَّه علَيْه وسلَّم منْ باع بيْعتَيْنِ في بيْعة فَلَه أَوْكَسهما أَوِ 

  .)102("الرِّبا 
للأحاديث التي تنهى عن تفسيرات الصحابة والتابعين 

أن المراد بصفقتين في صفقة، : صفقتين أو بيعتين في بيعة
بعته لك بنقد بكذا، وبنسيئة : هوان يبيع الإنسان شيئا فيقول

  .)103(كذا 
تفسيرات الفقهاء للأحاديث التي تنهى عن صفقتين أو 

  :بيعتين في بيعة
أبيعك هذا البيت نقدا : أن يقول البائع للمشتري -1

قبلت، من :رهم ونسيئة بألفين درهم، فيقول المشتريبألف د
 .)104( .غير أن يعين بأي الثمنين اشترى

أبيعك ثوبي هذا بعشرة : أن يقول البائع للمشتري:  -2
دنانير نقدا أو بشاة موصوفة إلى اجل كذا، ويفترقان على انه 

قد لزمه البيع بأحد الثمنين من غير تعيين، فهو العقد الذي 
ين شيئين كثمنين، أو سلعتين في البيع، أو يكون مترددا ب

 .)105(أجرتين، أو كدارين في الإجارة، وذلك بشرط الإلزام 
بعتك هذا العبد بألف : أن يقول البائع للمشتري -3

  )106(.على أن تبيعني دارك بكذا، أو تشتري مني داري بكذا
ومن المفيد أن ينقل الباحث الضابطين اللذين استنتجهما 

اد كمحددين لمحل النهي عن بيعتين في بيعة الدكتور نزيه حم
  :)107(وعن صفقتين في صفقة، وهما

فيبيع السلعة بمائة  ؛أن يكون العقد من بيوع العينة -1
مؤجلة إلى سنة على أن يشتريها منه بمائة حالة، حيث إن 
الجمع بين البيعتين في هذه الصورة يؤول إلى الربا، فهما في 

  .الظاهر بيعتان وفي الحقيقة ربا
أن يتضمن العقد الواحد بيعتين على أن تكون  -2

هما لازمة، ويتفرق العاقدان دون تعيينها، وتكون العلة احدإ
 .في النهي الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار الثمن

بالتمليك تدخل في  ولذا فان القول بأن الإجارة المنتهية
  :باب صفقتين في صفقه واحده مردود للأسباب التالية

لقول إنما ينطبق في صورة واحدة وهي في أن هذا ا -1
الإجارة المنتهية البيع والإجارة معاً في حين أن معظم 

 .صورها لا يذكر في نفس العقد إلا الإجارة فقط
أن المراد بالنهي عن الصفقتين في صفقة واحدة،  -2

بعتك هذه : يتمثل في عقد واحد يتضمن أمرين بان يقول البائع
وهو ما ذكره راوي  -نسيئة بكذا، البضاعة نقدا بكذا، و

فالمراد بهذه الأحاديث التفسير  .)108(الحديث نفسه ابن مسعود
السابق أضافه إلى النهي عن الجمع بين السلف والبيع في عقد 
واحد وذلك لأنه يؤدي إلى السريان، وإلى استغلال عقد 
القرض، أو السلم للوصول إلى زيادة لم تكن تتحقق لولاه، 

م ذلك قطعاً لكل وسيله تحايل تؤدي إلى فحرم الإسلا
  .المحرمات من ربا وغيره

أما إذا فصلت الصفقتان، بان وقع العقد على النقد فقط، أو 
  .على النسيئة فقط صح العقد

ن كان عقد يجمع بين إوعقد الإجارة المنتهية بالتمليك و
نه عقد جائز ولا يدخل في هذه الأحاديث أالبيع والإجارة إلا 

لما  )109(دة في النهي عن الصفقتين في صفقه واحده الوار
ذكر سابقاً، ومن هنا فلو تضمنهما العقد لما كان عقداً منهياً 

لان كل تصرف من  ؛عنه ولا عقداً فاسداً أو رباً باطلاً
ا، الإجارة والبيع جائز على الانفراد فلا يمنع من الجمع بينهم

سواء أكان العقدان واردين على محل واحد، أو كانا واردين 
على محلين مختلفين، طالما توافرت أركان كل عقد منهما 

النهي عن (يؤيد ذلك التفسير الراجح لحديث.وشروط صحته
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فهذان الحديثان ). صفقتين في صفقة(وعن ) بيعتين في بيعة
عقد العقد، لأنه يتعلقان بصيغة العقد، إذ إنه بهذه الصيغة لا ين

أو سلعة  -لم يحدد ثمن معين، وأجل معين عند قوله قبلت
لأن من شروط صحة الصيغة أن يصدر القبول على  -معينة

وفق الإيجاب، والإيجاب هنا ليس باتا في صفقة واحدة، وإنما 
، فيلزم لصحة البيع أن …هو متردد بين بيعتين، أو صفقتين
، وحينئذ يكون قبوله إيجابا يقول المشتري قبلت في كذا بكذا

جديدا يلزم لكي يتم البيع به أن يقول الآخر قبلت، وتكون 
  …الصيغة الأولى استدعاء للبيع وليست إيجابا للبيع

ومن المناسب أن يورد الباحث أقوال الفقهاء في حكم 
  .اجتماع عقدي الإجارة مع البيع

يرى جمهور الفقهاء من الحنفية : القول الأول
والحنابلة )112(والشافعية ) غير أشهب( )111(المالكيةو)110(
عدم جواز اشتراط عقد في عقد، إلا في حالة واحدة عند )113(

والحنابلة في )115(والشافعية في الأظهر  )114(المالكية
، وهي اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة في صفقة )116(قول

لتوافق أحكام البيع مع أحكام الإجارة في الأركان  ؛واحدة
  .شروط غالباوال

، جواز )117(يرى أشهب من علماء المالكية : القول الثاني
اشتراط عقد في عقد ما دام ذلك يحقق غرضا مشروعا، وهو 
يجيز اجتماع البيع مع الشركة، والصرف، والجعل والنكاح، 

  .والمساقاة، والقراض، والإجارة والكراء
ن نه يجوز اجتماع عقديأ: يرى ابن تيمية :القول الثالث

في عقد، ما دام ذلك يحقق غرضا مشروعا إلا إذا كان 
احدهما عقد معاوضة والآخر عقد تبرع كالجمع بين البيع 

  )118(.والقرض، أو القرض والإجارة
فريق القائلين بجواز الإجارة المنتهية : المطلب الثاني

  بالتمليك وأدلتهم ومناقشتها
 ،)119(ذهب إلى جواز هذا العقد مجمع الفقه الإسلامي

  )121(، والشيخ علي القره داغي)120(الشيخ سليمان العودهو
  :أولا مناقشة قرار مجمع الفقه الإسلامي

، )122(لقد ذكر القرار ضابط الصور الجائرة والممنوعة 
لذا سيعمد الباحث إلى مناقشة ضابط المنع وضوابط الجواز 

  .)123(تباعا
أن يرد عقدان (فيما يتعلق بضابط المنع وهو : أولا

فهو ): في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحدمختلفان 
ضابط صحيح في حالة ما إذا أدى اجتماع أكثر من عقد على 
عين واحده في وقت واحد إلى إحداث تنافر وتناقض بين 

  .موجبات تلك العقود
  :فيما يخص ضوابط الجواز: ثانياً

وجوب وجود عقدين : ينص ضابط الجواز الأول على -1
ل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون منفصلين يستقل ك

إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة وهذا يعني إن أول هذين 
العقدين هو عقد إجارة حال يتبعه عقد بيع للعين محل المنفعة 

أو ((بعد انتهاء مدة الإجارة، ويستدرك ذلك الضابط بعبارة 
والذي يفهم من )) وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإيجار

أن يكون ذلك )) وعد التمليك((سياق الحديث أن المقصود ب
التمليك بطريق الوعد وبطريق الهبة خاصة أن قرار المجمع 
هذا ذكر أن من الصور الجائزة لهذا العقد اقتران عقد الإجارة 
بعقد هبه للعين المؤجرة معلق على سداد جميع الأقساط 

لأجرة المتفق الايجاريه أو وعد بهبة العين بعد سداد كامل ا
عليها في العقد وهذا الوعد ملزم إذ انه مرتبط بعقد معاوضه 
ويدخل الموعد بسبب الوعد في كلفة، والهبة صورية لا 
حقيقية؛ لأن القريب للعقول أن عقود المعاوضات لا سيما مع 

المؤسسات الربحية تكون ابعد شيء عن الإرفاق و الشركات
  .المحض والإحسان والتبرع

أن تكون الإجارة :ابط الجواز الثاني علىينص ض -2
أي أن تترتب على الإجارة آثارها (فعليه وليست ساترة للبيع 

المقررة في الفقه الإسلامي كتحمل المؤجر ضمان العين 
فهذا العقد يجب أن ينضبط .وصيانتها الضرورية للانتفاع بها

بضوابط الإجارة إلا في قضية مآله إلى نقل ملكية العين 
  .ورة للمستأجر في نهاية مدة الإجارةالمأج
أن ضمان العين : ينص ضابط الجواز الثالث على -3

وهذا صحيح إذ ...... المؤجرة على المالك لا على المستأجر
أن العين المؤجرة ما زالت على ملك المؤجر ولم تنتقل 
ملكيتها للمستأجر ويد المستأجر يد أمانه لا يضمن إلا 

 .بالتعدي
انه إذا اشتمل العقد :الجواز الرابع علىينص ضابط  -4

على تامين العين المؤجرة فيجب أن يكون التامين تعاونياً 
إسلاميا لا تجارياً؛ لان التامين التجاري حرام ويتحمله 

 .المؤجر وليس المستأجر؛ لان العين لازالت ملكاً للمؤجر
تطبق على عقد : ينص ضابط الجواز الخامس على -5

ية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة الإيجار المنته
 .وأحكام البيع عند تملك العين وهذا الضابط لا تعليق عليه

أن نفقات الصيانة : ينص ضابط الجواز السادس على -6
غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة 
الإجارة لان المؤجر هو المالك في الحقيقة لهذه العين أما ما 

علق بتشغيل هذه العين واستهلاكها فعلى المستأجر والباحث يت
يرجح ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية من جواز اشتراط النفقات التي لا تؤدي 
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اشتراطها إلى إيقاع جهالة في الثمن، وضابط ذلك أن تكون 
ح اشتراطها النفقات محدده ومعلومة عند إبرام العقد حتى يص

فيه، وإلا إن كانت تلك النفقات مجهولة الثمن والمقدار فان 
اشتراطها في العقود يوقع جهالة في الثمن مما قد يكون سبباً 

 )124(.في النزاع بين العاقدين فلا يجوز
  .مناقشة فتاوى الشيخين العوده والقره داغي:ثانياً

لأصل وذلك لأن ا؛أباح الشيخان الإيجار المنتهي بالتمليك
في العقود الإباحة لا الحظر، وان هذا العقد هو عقد جديد لا 
يخرج على أي من العقود القديمة المعروفة، الا ان الاباحة 

  :كانت بضوابط
تعديل صورة الإجارة المنتهية بالتمليك بان يكون  -1

العقد عقد بيع وإجارة، وعقد البيع معلق لزومه على تمام مدة 
  .الأقساطالإجارة وسداد جميع 

بطلان ورفض الشروط التي تخالف نصاً شرعياً أو -2
بالمستأجر والتي تفرضها بعض المؤسسات  اًتلحق ظلم

كاشتراط براءة المؤجر من ضمان العين المؤجرة  -والبنوك 
بل يجب تعديل هذه الشروط وإصدار  -التي لا تزال في ملكه

  .صيغة شرعية موافقة للقواعد الشرعية
  .الإيجار مستقلاً عن عقد البيع أن يتم عقد -3
عن عقد الإجارة، أو أن  أن يتم وعد بالشراء مستقلٌ -4

يتم عن طريق البيع بشرط الخيار لزمن طويل عند من أجاز 
  .ذلك

  .بعقد مستقل من الطرفين نهايةأن يتم التملك في ال -5
  .الترجيح بين المانعين والمجيزين: المطلب الثالث

جيزين بضوابط هذا العقد مع يرجح الباحث رأي الم
إضافة بعض القيود على هذه الضوابط، وذلك لضمان خلو 
العقد من الغرر أو الضرر الذي قد يلحق أي من أطراف 

  .العقد
  .مبررات الجواز

  .أن الأصل في العقود الإباحة لا الحظر .1
أن الأصل في العقود الشروط التقييدية المقترنة  .2

نصاً أو ناقضت مقتضى  بالعقود الجواز إلا إذا عارضت
 .العقد

جواز اجتماع عقدين في عقد واحد ما لم ينص على  .3
تحريم ذلك أو يتخذ ذلك وسيله لمقارنة ما هو محرم أو أن 

 .تكون العقود المجتمعة متناقضة وضعاً متنافرة حكماً
  

  الخاتــمة
  .أهم النتائج التي توصل إليها الباحث مع التوصيات

  :كما يلي يمكن تلخيص نتائج البحث

إن صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك كثيرة وبها  -1
تباين كبير بسبب اختلاف ظروف نشأة تلك الصور بالإضافة 

 .للتعقيد الموجود في الطبيعة القانونية لتلك العقود
رجح الباحث جواز تعليق الهبة على شرط مستقبل  -2

 .لقوة أدلة القائلين به من الحنفية والمالكية
بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من العقود أن الوعد  -3

والتصرفات يكون ملزما لمن صدر منه، إذا كان الموعود قد 
دخل بسبب هذا الوعد في شيء، أخذا بالرأي المشهور عند 

 .المالكية
بان الأصل في الأفعال الإباحة هو ئلين رأي القا -4

  .الأرجح
اختلف القانونيون في تكييف عقد الإجارة المنتهية  -5

مليك اختلافا كبيرا ففي حين اعتبره القانون المدني بالت
المصري بيعاً بالتقسيط، نص القانون المدني الفرنسي على 

 .اعتباره عقد إيجار يملك فيه البائع العين المؤجرة
جواز اجتماع عقد الإجارة مع عقد البيع أخذا برأي  -6

حيث ) إذا كانا صفقة واحدة(المالكية والحنابلة والشافعية 
 .عى تطبيق أحكام كل عقد عليهيرا

لا يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد، إلا  -7
الأول ألا يكون اجتماعها محل نهي شرعي خاص، : بشروط

الثاني ألا يترتب على اجتماعها توصل بما هو مشروع إلى 
ما هو محظور، والثالث ألا تكون تلك العقود متضادة وضعا 

 .متنافرة حكما
ن أن يعطى حكم واحد لذلك العقد إلا من غير الممك -8

من ناحية المبدأ العام فلكل عقد مبرم تحت هذه التسمية بنود 
 .ط والتزامات تحدد الحكم عليهووشر

  :التوصيات التي يوصي بها الباحث
وجوب إعادة النظر في ذات عقد الإجارة المنتهية  -1

باستثناء (بالتمليك واعتباره عقد إجارة وارد على المنفعة، 
وذلك في حالة فوات ) صورة البيع التدريجي للعين المؤجرة

التملك المقصود من ذلك العقد، سواء أكان العدول عن إتمام 
العقد من قبل المؤجر، أو بسبب هلاك العين أو بسبب غير 
عائد على المستأجر، فيعاد النظر في الأقساط التي دفعها 

دة التي المستأجر فتحسب ويخصم منها أجرة المثل عن الم
  .)125(اشغلها المستأجر للمأجور ويعاد الباقي للمستأجر 

بالنسبة إلى صورة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك  -2
بالبيع التدريجي للعين المؤجرة فان تم العدول عن إتمام العقد 
من قبل المؤجر، لأي سبب كان يلجأ إلى إزالة الشيوع في 

) لمستأجر والبنكا(العين، بحيث ينفرد كل واحد من الشريكين
بحصته المشاعة وينفرد بها فان كانت العين المستأجرة مما 
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بالتراضي أو –يمكن قسمته بواحدة من طرق القسمة المتعددة 
كان له ذلك، وان كانت العين غير قابلة للقسمة،  –بالإجبار 

أو كانت قسمة تراض ولم يتراضيا على كيفيتها، جاز لأي 
وليس بقيمة ، ها السوقية يوم البيعمنهما أن يطلب بيعها بقيمت

المشاركة حذرا من الغبن والضرر الذي قد يقع على احد 
وهذا رد على .واقتسام ثمنها بمقدار ما يملك منها، الطرفين

بعض المعاملات التي تجريها بعض البنوك الإسلامية، كالبنك 
يعطيان اللذين العربي الإسلامي، والبنك الإسلامي الأردني، 

في  –في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك -الحق  نفسيهما
استرداد العين المؤجرة والتصرف بها بالطريقة التي يرتأياها 

 .عند تخلف المستأجر عن دفع أي قسط في موعد استحقاقه
إعادة النظر بربط الزيادة أو النقصان للأجرة بسلة  - 3

 )126(عملات كالذهب والفضة مثلا بدل من ربطها بالجود يبر
مستند جواز تعديل أجرة الفترات المستقبلية أنه تجديد أن حيث 

للعقد على فترة لم تستحق أجرتها فلم تعد دينا، وبذلك لا تتحقق 
جدولة الدين الممنوعة شرعا، أما لو تمت زيادتها عما مضى 

وهذا ما اقترحه  .من المدة مع زيادة أجل السداد تكون من الربا
منتهية بالتمليك المقترح الباحث في صورة عقد الإجارة ال

 .من هذا البحث... 22- 20..صوالملحق في 

يجوز أن يشتَرِطَ المؤجِّر على المستأجر الصيانة  -4
الأساسية للعين التي يتوقَّف عليها بقاء المنفعة، ويجوز توكيل 
المؤجِّر للمستأجر بإجراءات الصيانة على حساب المؤجِّر، 

ويراد بها ( )127(و الدوريةوعلى المستأجر الصيانة التشغيلية أ
وعدم . )ما تحتاجه العين لاستمرار استيفاء المنفعة منها

الجواز عائد إلى أن هذا الاشتراط يخالف مقتضى عقد 
الإجارة، ولأن بقاء المنفعة واجب على المؤجر، ولا يتحقق 
ذلك إلا بسلامة العين وصيانتها، وذلك لاستحقاقه الأجرة التي 

 .)128(هي مقابل المنفعة
العين المؤجَّرة على ضمان المؤجِّر طيلة مدة تكون  -5

الإجارة، ما لم يقع من المستأجر تَعد أو تقصيرٍ، ويجوز له 
أن يؤَمِّن عليها عن طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك 
ممكناً، ونفقة التأمين على المؤجِّر، ويمكن للمؤجِّر أخذها في 

ة، ولكن لا يجوز له تحميل الاعتبار ضمناً عند تحديد الأجر
المستأجِّر بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان 
متوقَّعاً عند تجديد الأجرة، كما يمكن للمؤجِّر أن يوكِّل 

، )129(المستأجِّر بالقيام بإجراء التأمين على حساب المؤجِّر
 .ضمان الملك على المالكو وهذا عائد إلى أن المؤجر مالك،

  
  لرحمن الرحيمبسم االله ا

  عقد إجارة منتهية بالتمليك
  ويشار إليه بالمؤجر:..................................................... الفريق الأول
  ويشار إليه بالمستأجر:.................................................... الفريق الثاني
  ويشار إليه بالـكفـيــل....................... :.............................الفريق الثالث

)    (حوض )    (المقامة على القطعة رقم )    (بناء على طلب الفريق الثاني من الفريق الأول استئجار العين رقم : المقدمة
جرة سنوية معلومة تحدد كل عاما، يجدد العقد كل سنة، وبأ)    (والتي يمتلكها الفريق الأول لمدة )    (بمساحة )    (من أراضي 

، فقد وافق الفريق الأول على تأجير )   (سنة حسب اتفاق الفريقين، ويراعى في العقد ربطه بسلة من البضائع أو العملات وهي 
الفريق الثاني العين الموصوفة في المقدمة، مع وعده ببيعه العين المستأجرة له بعد وفائه بجميع الأقساط الشهرية وذلك وفقا 

  :للشروط والبنود التي اتفق الفرقاء وتراضوا عليها وهي كما يلي
  .يعتبر ما جاء في المقدمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد: الأول
دينارا، )     (وبأجرة كلية )    (وافق الفريق الأول على تأجير الفريق الثاني العين الموصوفة في مقدمة العقد لمدة : الثاني

  م    /    /  /    م وتنتهي بتاريخ    /   /  / تبدأ بتاريخ 
  :وافق الفريق الثاني على استئجار العين الموصوفة في مقدمة العقد وذلك كما يلي: الثالث

  .دينار)     (ثمن العين المستأجرة ) أ
ع عليه إشارة دينار، وتوض)     (يودع الفريق الثاني في حسابه الخاص لدى الفريق الأول خلال مدة الإجارة كل شهر ) ب

الحجز، لحين وفائه بالأقساط الشهرية أو إذا فسخ العقد، ويكون المبلغ أمانة لدى الفريق الأول، وبعد انتهاء العقد ووفاء الفريق 
  .الثاني بجميع الأقساط الشهرية وطلبه من الفريق الأول تملكها، يكون ثمنا للعين المستأجرة

قسطا تدفع في نهاية كل شهر، اعتبارا من تاريخ بدء )     (ة بأقساط شهرية عددها دينارا، موزع)     (الأجرة الكلية ) ج
  عاما)     ( سريان عقد الإيجار، ولمدة
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يتحمل الفريق الأول الهلاك والعيب في العين الموصوفة بصفته مالكا للعين المؤجرة ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من : الرابع
  .الفريق الثاني
ال تأخر الفريق الثاني عن سداد أي قسط عن موعد الاستحقاق فإنه لا يحق للفريق الأول فرض غرامة مالية في ح :الخامس

بصفته كفيلا للفريق الثاني ودون الحاجة إلى ) الفريق الثالث(على الفريق الثاني، إنما للفريق الأول حق استيفائها من حساب الكفيل 
  .فيلا للفريق الثانيإشعار مسبق ودون موافقة الكفيل بصفته ك

بعد توقيع العقد من الفرقاء يتعين على الفريق الأول تسليم العين المستأجرة للفريق الثاني، وعلى الفريق الثاني أن  :السادس
  يقر بأنه تسلم العين صالحة للاستعمال وتكون يده عليها يد أمانة، لا يتحمل تبعات الهلاك إلا بتعد أو تقصير منه

لة ظهور عيب خفية في العين المستأجرة يفوت المنفعة المطلوبة من العقد بعد تسلم الفريق الثاني لها مهما كان في حا :السابع
  .نوعه أو تسميته، فإن الفريق الثاني يرجع على الفريق الأول وليس على المورد

ن التأمين، وليس الفريق الثاني، بشرط أن كونه المستفيد م" إن رغب بالتأمين"يتحمل الفريق الأول نفقات التأمين كاملة :الثامن
  .يكون التامين لدى الشركات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية

مدة التأجير بأي عمل من شأنه المساس بحق الفريق  طيلةبأن لا يقوم بنفسه، ولا يسمح لغيره  يتعهد الفريق الثاني :التاسع
  .فة لهذا الشرط فإنه يتحمل كافة الأضرار التي قد تلحق العين المستأجرةحالة مخال الأول في العين، أو تعريضها للخطر وفي

يتعهد الفريق الثاني بصيانة العين المستأجرة، وإصلاحها وتبديل ما يتعيب أو يستهلك، أو يتلف من أجزائها، بسبب :العاشر
  .نفقته مدة الاستئجار الاستعمال والتشغيل وأن يكون إصلاحها من قبل أشخاص ذوي الخبرة بهذا الشأن، وعلى

يحظر على الفريق الثاني القيام باستثمار العين المستأجرة بإجارة أو بيع، أو رهن، أو إنشاء حق عيني آخر : الحادي عشر
  .عليها، إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول

اء عليه يكون بموجبها ملزما بسداد كامل تعتبر كفالة الفريق الثالث للفريق الثاني كفالة تضامنية بإذنه، وبن: الثاني عشر
  .الكمبيالات المستحقة على الفريق الثاني بموجب هذا العقد/ الأقساط 

في حال إجراء الفريق الثاني تحسينات على العين المستأجرة على نفقته الخاصة تبقى ملكا له إن كانت قابلة : الثالث عشر
فصلها وحيازتها بل يحق للفريق الأول المطالبة بإزالتها على نفقة الفريق الثاني، للفصل دون الإضرار بالفريق الأول وعليه فله 

  .وبخلاف ذلك لا يحق للفريق الثاني المطالبة بإزالتها، أو المطالبة بالتعويض عنها باعتباره قد تنازل عنها
الإيجار مكفولة من الفريق الثالث، ولا  يتعهد الفريق الثاني بتحرير وتوقيع كمبيالات للفريق الأول بمجموع بدل: الرابع عشر

  تعتبر سدادا للأقساط ما لم يتم السداد نقدا
في حالة رغبة الفريق الثاني فسخ عقد الإجارة وممارسة خيار التملك فإنه يتحمل أية رسوم، أو طوابع تترتب : الخامس عشر

  .كونه بائعا على ممارسة خيار التملك شاملا ما قد يترتب على الفريق الأول من رسوم
يتحمل الفريق الأول ما يترتب على العين المستأجرة من الضرائب والرسوم سنويا، مهما كان نوعها وتسميتها، : السادس عشر

  .كونه مالكا لها، إلا إذا وافق الفريق الثاني على تحملها بإرادته
وجدت طيلة مدة التأجير، وفي حال اختياره تملك يتحمل الفريق الثاني مصروفات الكهرباء والمياه والتدفئة إن : السابع عشر

  .العين المؤجرة، يلتزم بتحويل عدادات الكهرباء والماء والتدفئة الخاصة بالعين المستأجرة، على نفقته الخاصة
مة في حالة إشهار إفلاس الفريق الثاني، أو إعلان إعساره، لا تدخل العين المستأجرة في أموال الضمانة العا: الثامن عشر

  .للدائنين
يحق للفريق الأول طلب إزالة الشيوع بعد إشعار الفريق الثاني بموجب إخطار عدلي حسب القانون إذا ارتكب : التاسع عشر

  :أيا من المخالفات التالية
  استعمال العين المستأجرة بشكل مخالف لشروط العقد أو استعمالها في غير ما خصت له) 1
  ا لما هو متفق عليه في العقدعدم دفع أقساط الإيجار وفق) 2
  .تضرر العين المستأجرة بشكل جسيم) 3

وما دفعه من  )ب(فقرة ) 3(في حال الفسخ يحق للفريق الثاني سحب ما أودعه في حسابه المبين في البند رقم  :العشرون
  .الأجرة فهو بدل انتفاعه بالعين المستأجرة

مل بالعين المستأجرة ودون إذن مسبق من الفريق الثاني، ولا ينفسخ العقد، يحق للفريق الأول التصرف الكا: الحادي والعشرون
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  .وتبقى العين المستأجرة في يد الفريق الثاني إلى انتهاء مدة الإيجار
للفريق الثاني إذا وفى ) أ(فقرة ) 3(يلزم الفريق الأول ببيع العين المستأجرة بالثمن المبين في البند رقم  :الثاني والعشرون

ميع أقساط الاستئجار، وطلب تملك العين المستأجرة، ويتم استيفاء الثمن مما أودعه الفريق الثاني في حسابه، كونه في الأصل بج
  ).أ(فقرة ) 3(أن يكون مساويا للثمن المنصوص عليه في البند 

ضمان لما قد يصيب العين المستأجرة تأمينا وذلك ك)        (يدفع الفريق الثاني عند التوقيع مبلغا مقداره  :الثالث والعشرون
من أضرار ناتجة عن تعد أو تقصير منه ويكون المبلغ أمانة لدى الفريق الأول لحين انتهاء العقد، وإعادة العين المستأجرة سليمة 

  .كما تسلمها، مع مراعاة حق الرجوع لكلا الطرفين على الآخر بفر وقات التعويض عن النقص زيادة ونقصانا
  :يتحمل الفريق الأول تبعات هلاك العين المستأجرة في الحالات التالية :العشرونالرابع و

  .ـ إذا هلكت العين قبل القبض، بدون تعد أو تقصير من الفريق الثاني وينفسخ العقد، ويتحمل الفريق الأول تبعات الهلاك) 1
في العقد يسقط عن الفريق الثاني من الأجرة بقدر  ـ إذا هلك جزء من العين قبل القبض، وأثر ذلك على المنفعة المطلوبة) 2

ما يقابل منفعة الشيء الهالك، أو يكون له الحق في فسخ العقد، أما إذا وقع الهلاك بعد القبض وأثر على المنفعة فإنه يلزم العقد في 
  .الباقي بحصته من الأجرة
  خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ نظم هذا العقد على نسختين أصليتين بإرادة حرة: الخامس والعشرون

أو موضوعي /أو دفع شكلي و/ م ويسقط حق الفريق الثاني في الادعاء بكذب الإقرار و    /    /   / هـ الموافق   /   /   /    
  .العلاقةضد ما جاء في هذا العقد، ولا تعتبر هذه الاتفاقية نافذة إلا بتاريخ إيداعها لدى الجهات الرسمية ذات 

  الفريق الثالث      الفريق الثاني     الفريق الأول 
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 .208: ، ص3
 .3/228الزركشي، المنثور في القواعد،  )16(
 .240ابن تيمية، القواعد النورانية، ص )17(
 .56صالعبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية،  )18(
إن عقد الإجارة المنهية بالتمليك شديد التنوع لصور وطرق  )19(

د يجمع شتات وحالات، يصعب معها وضع تعريف محد
كل تلك العقود التي تنضوي تحت اسم الإجارة المنتهية 
بالتمليك، لذا سنجد أن تعريفات هذا العقد سواء الشرعية 

 .منها آو القانونية متباينة بشكل واضح وهي قليلة نسبيا
الجناعي، الإجارة المنتهية بالتمليك تحقق التنمية الاجتماعية  )20(

 .والاقتصادية
لمنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان القحف، الإجارة ا )21(

 .1997صالمؤجرة، 
الحافي، الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه  )22(

 .الإسلامي
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 .2612: ، ص4:الشاذلي، الإيجار المنتهي بالتمليك، جزء )23(
 .149:بدوي، معجم المصطلحات القانونية، ص )24(
 .43عقد البيع والمقايضة، ص، فرج )25(
لقانونيين، المعايير جمعية المجمع العربي للمحاسبين ا )26(

 .326المحاسبية الدولية، ص
، 2الزرقا، احمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، ط )27(

 .431دار القلم، ص:دمشق
لسنة  16قانون التأجير التمويلي الأردني المؤقت رقم  )28(

 2003لسنة  48المعدل بالقانون المؤقت رقم  2002
من عدد الجريدة  1644المنشور على الصفحة رقم 

 .3، المادة 1/5/2002تاريخ  4542مية رقم الرس
إن التكييف القانوني لهذا العقد مدار خلاف كبير بين  )29(

القانونيين، ومما يفسر ذلك الخلاف أيضا أن هذا العقد 
صيغة حديثة جدا من صيغ الإجارة التمويلية التي تتصف 

. في آن واحد -من ناحية قانونية –بالجدة والتعقيد الشديد 
: ار، البند الجزائي في القانون المدني، صالمهت: انظر
233. 

هذه الصورة أجازها مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم  )30(
 25، في دورته الثانية عشرة بالرياض في )4/12(110

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، .. هـ1421جمادى الآخرة 
 ).699-1/697(الدورة الثانية عشرة

التعاقدية لكل واحدة  وصف الرابطة: يقصد بالتكييف الفقهي )31(
من الاتفاقيات التي تنضوي تحت اسم الإجارة المنتهية 

 .بالتمليك
  .، كتاب المضاربة26- 3/25تحفة الفقهاء، السمرقندي،  )32(
هذه الصورة أجازها مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم  )33(

. هـ1409، في دورته الخامسة بالكويت عام )6/5(44
 .2763:، ص4، ج5مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد

هذه الصورة أجازها مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم  )34(
 25، في دورته الثانية عشرة بالرياض في )4/12(110

انظر مجلة مجمع الفقه .. هـ1421جمادى الآخرة 
 ).699-1/697(الإسلامي، الدورة الثانية عشرة

 .6/118الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  )35(
 .1/229الفروق، القرافي،  )36(
 .515، ص 8ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )37(
 .136الشاذلي، نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، ص )38(
 .91التوبة،  )39(
 .1/398مسند الإمام احمد بن حنبل، ابن حنبل،  )40(
 6/184، بدائع الصنائع، 516/ 8الدر المختار،  )41(
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي،  )42(

كتاب الهبة، فرع تعليق 479/ 2، اسنى المطالب 377ص
 الهبة

  .8/250المغني على مختصر الخرقي،  )43(
هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  1 )44(

المعيار الشرعي رقم / 3/2/1/1: الإسلامية، معيار رقم

 .http://www.fiqhforum.com/articles: انظر). 9(
aspx?cid=2&acid=32&aid=16412 

السلامي، الإيجار المنتهي بالتمليك، بحث مقدم لمجمع الفقه  )45(
 .1/343، 12الإسلامي، نشر في مجلة المجمع، العدد 

-http://www.sib.ae/ar/real: انظر الموقع الالكتروني )46(
estate-ar/major-real-estate-products-ar/ijarah-

financial-lease-ar.html 
 .189، ص 1ية المبتدى، جالميرغناني، ، الهداية شرح بدا )47(
 .164، 61: الحطاب، الالتزامات، ص )48(
 .141، صـ3:الغزالي، الوسيط في المذهب، ج )49(
لا يلزم الوفاء بالوعد على : " قال المرداوي في الإنصاف )50(

المقدسي، الفروع " الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب 
 .111:، ص3:وتصحيح الفروع، ج

، )4994(يث رقم أبو داود في كتاب الأدب، حد أخرجه )51(
وأخرجه الترمذي بسندهما إلى أبي النعمان عن أبي وقاص 

هذا حديث غريب ليس : عن زيد بن أرقم مرفوعا وقال
ولا يعرف أبو النعمان وأبو وقاص وهما ... إسناده بالقوي

، )2633(الترمذي، كتاب الإيمان، حديث رقم. مجهولان
 .20: ، ص5ج

ي معرفة الراجح من المرداوي، الإنصاف ف. 345المبدع،  )52(
 .11/152الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل، 

 .450-499التركي، بيع التقسيط،  )53(
 .25: ، ص1القرافي، الفروق، ج )54(
أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في  )55(

: " ، قال الألباني في إرواء الغليل)1429(المرفق، برقم
وهي وان كانت  وطرق الحديث كثيرة قد جاوزت العشر،

ضعيفة مفرداتها فان كثيرا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم 
بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة 

الألباني، إرواء الغليل في ".الصحيح إن شاء االله تعالى
 .3/408تخريج أحاديث منار السبيل، 

 .25:، ص4القرافي، الفروق، ج )56(
 .1/51المرجع السابق،  )57(
 .28: ، ص8: لمحلى بالآثار، جابن حزم، ا )58(
 .2آية : سورة الصف )59(
الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القران بالقران،  )60(

4/304. 
من أمر : البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب )61(

 .324، ص 5بانجاز الوعد، مع فتح الباري، ج
 .28: ص: 8: ابن حزم، المحلى بالآثار، ج )62(
لتزام وتطبيقاته في الفقه الوعد وأثره في الا، السرطاوي )63(

 .59الإسلامي والقانون المدني الأردني، ص 
القرضاوي، الوفاء بالوعد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  )64(

 .855، ص2، ج5عدد
، 5المرابحة للسالوس، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد )65(

 .1061، ص2ج
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هذه الصورة أجازها مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم  )66(
 25في دورته الثانية عشرة بالرياض في ، )4/12(110

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، .. هـ1421جمادى الآخرة 
 ).699-1/697(الدورة الثانية عشرة

 .2649-2648الشاذلي، الإيجار المنتهي بالتمليك،  )67(
هذه الصورة منعها مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم  )68(

 25، في دورته الثانية عشرة بالرياض في )4/12(110
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، .. هـ1421جمادى الآخرة 

انظر  )699- 1/697( الدورة الثانية عشرة
http://majles.alukah.net/showthread.php%3Ft%3D66

88 - 129k 
المصري، مراجعة علمية لكتاب عقد الإجارة المنتهية  )69(

 .113سعد بن ناصر الششري، ص : بالتمليك، تأليف
، في دورته )4/12(110سلامي رقم قرار مجمع الفقه الإ )70(

.. هـ1421جمادى الآخرة  25الثانية عشرة بالرياض في 
-1/697(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة

699.( 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الإيجار المنتهي بالتمليك،  )71(

 .4/2663، 5عبداالله بن بيه، العدد 
 .2639، صالشاذلي، الإيجار المنتهي بالتمليك )72(
 .المرجع السابق )73(
 .المرجع السابق )74(
أجاز بعض الفقهاء بيع شيء مع اشتراط منع المشتري من  )75(

التصرف في العين المبيعة بأي نوع من أنواع التصرف، 
 .365، 217انظر الشاذلي، نظرية الشرط، ص

هذه الصورة منعها مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم  )76(
 25رة بالرياض في ، في دورته الثانية عش)4/12(110

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، .. هـ1421جمادى الآخرة 
 ).699-1/697(الدورة الثانية عشرة

، الأشباه 1/229الفروق للقرافي، . 4/96الدر المختار،  )77(
 .4/66، الشرح الكبير، 377والنظائر 

 .132ص : الشاذلي، نظرية الشرط: للاستزادة انظر )78(
سات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤس )79(

، الإجارة والإجارة المنتهية )9(المعيار الشرعي رقم 
 .153بالتمليك، ص 

هذه الصورة منعها مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم  )80(
 25، في دورته الثانية عشرة بالرياض في )4/12(110

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، . هـ1421جمادى الآخرة 
، كما منعها مجلس ).699- 1/697(الدورة الثانية عشرة

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، في دورته 
الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 

 .هـ29/10/1420
لم ينص مجمع الفقه الإسلامي في دورته على الصور  )81(

المختلف فيها إلا انه يمكن التمثيل لها بالإجارة المنتهية 
عن طريق البيع التدريجي للعين المؤجرة، وكذلك  بالتمليك

بالإجارة المبتدئة بالتمليك، حيث لم يتعرض القرار لتلكما 
 .الصورتين

 .2009القحف، الإجارة المنتهية بالتمليك،  )82(
القره داغي، الإيجار المنتهي بالتمليك، العدد الثاني عشر  )83(

 .2003، القحف الإجارة المنتهية بالتمليك، 1/565
، )هـ1409(الفقه الإسلامي، الدورة الخامسةمجمع  )84(

 .3، 2قرار رقم . م1988الكويت، 
 .2011القحف،  )85(
 .2013القحف،  )86(
  .2613الشاذلي، الإيجار المنتهي بالتمليك، ص )87(
عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدى : البيع بالتقسيط )88(

التركي، بيع التقسيط : انظر.مفرقا على أجزاء معلومة
 .56، صوأحكامه

 .247: ار، البند الجزائي في القانون المدني، صالمهت )89(
 .247المرجع السابق، ص )90(
العقود التي " السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  )91(

 .171- 170: ، ص"البيع والمقايضة/ "تقع على الملكية
المعدل بالقانون  2002لسنة  16وهو قانون مؤقت رقم  )92(

 1644ة المنشور على الصفح 2003لسنة  48المؤقت رقم 
 .1/5/2002تاريخ  4542من عدد الجريدة الرسمية رقم 

)93( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-
103477.html 

)94( view topic. Php?topic jd = 717#1847:Http://Islamic-
Fatwa.Net/  

)95( zm120.htm Http:/www.Shankeety.Com/.  
)96( http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=vie

w&article_id=210  
 .2650الشاذلي، الإيجار المنهي بالتمليك،  )97(
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  )98(

 .289، ص3/2/1/1/7معيار رقم 
 .المرجع السابق )99(
، أما عن 1/398مسند الإمام احمد بن حنبل، ن حنبل، اب )100(

مدى صحة الحديث فقد قال الحافظ الهيثمي في مجمع 
رواه البزار واحمد وروى له الطبراني في ( ائدالزو

لا  - صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله :" الأوسط ولفظه
 :ورواه في المعجم الكبير ولفظه" تحل صفقتان في صفقة 

... ، وهو موقوف رواه البزار كذلك"الصفقة بالصفقتين ربا"
 الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،). ورجال احمد ثقات

، كتاب البيوع، باب في البيع على بيع 84: ، ص4: ج
رواية :"وقد عقب الألباني على هذا بان. أخيه وبيع المزايدة

احمد المرفوعة في سندها شريك بن عبداالله القاضي، وهو 
مع مخالفته لسفيان وشعبة في سيء الحفظ، فلا يحتج به، 

ية أما عن الروا. 5/149الألباني، إرواء الغليل، ". رفعه
الموقوفة فهي موقوفة على عبداالله بن مسعود، وقد صححها 

الألباني، سلسلة . الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة
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 .5/419الأحاديث الصحيحة، 
أبو عبداالله محمد بن إسحاق، صحيح ابن ابن خزيمة،  )101(

: هـ، تح1390المكتب الإسلامي، بيروت،  5خزيمة، 
وهذا يعني . 1305حديث رقم محمد مصطفى الاعظمي، 

 .الحكم عليه بالصحة
، 3/274، 3444أبو داود، سنن أبي داود، حديث رقم  )102(

وقد صححه .كتاب الإجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة
الحاكم " صحيح على شرط مسلم: الحاكم في مستدركه قائلا

 .2/45النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، 
ن مسعود وتفسيره وهذا التفسير ذكره الصحابي الجليل اب )103(

بالتأكيد أولى من تفسير غيره، ذلك انه روي عنه هذا 
الحديث مرفوعا موقوفا، لان راوي الحديث أولى بفهمه من 
غيره كما إن تفسير سماك أيضا يتفق معه، وسماك هو 
تابعي معروف أدرك ثمانين صحابيا، فتفسيره للحديث 

واة هذا ينبغي أن يقدم عند التعارض، ولا سيما وهو احد ر
فراوي الحديث أدرى بمراده من غيره، لان . الحديث

المفروض انه تلقى الرواية من الذي رواها عنه مقرونا 
بالفهم لمعناها فكيف وقد وافقه على ذلك جمع من علماء 
السلف وفقهائهم منهم الثوري، ومسروق وأبو سليمان، 
وابن سيرين وطاوس الاوزاعي والإمام النسائي، وابن 

القره داغي، أحاديث : انظر. وأبو عبيد وغيرهمحبان 
 :النهي عن صفقتين في صفقة واحدة سندها ومتنها وفقهها

http://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/8730/
099508-0008-fulltext.pdf?sequence=4. 

ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة والإمام مالك والإمام  )104(
الذين يرون أن العلة من . الشافعي في القول الراجح له

امتناع هذا الوجه، الغرر الناشيء عن الجهل بمقدار الثمن 
الذي تم عليه العقد، فانه لا يدري وقت تمام العقد، هل 

مما يعني أنه إذا انتفت العلة المذكورة . الثمن ألف أو ألفين
، /السرخسي، المبسوط : انظر. وعلم الثمن صح البيع

الدردير، ، الشرح الصغير على اقرب المسالك .. 13/16
الزرقاني، شرح .. 2/235إلى مذهب الإمام مالك 

النووي، روضة . 3/395الزرقاني على موطأ مالك، 
 .3/397الطالبين، 

ل الإمام مالك الذي يرى أن العلة من ذهب إلى هذا القو )105(
امتناع هذا الوجه هي سد الذريعة الموجبة للربا، لإمكان أن 
يكون الذي له الخيار قد اختار أولا إنفاذ العقد بأحد الثمنين 
المؤجل أو المعجل، ثم بدأ له ولم يظهر ذلك، فيكون قد 
ترك احد الثمنين للثمن الثاني، فكأنه قد باع ما هو معجل 

المؤجل وبينهما فارق في الثمن، وهو ما يمكن أن يكون ب
فالمشتري إن أخر الألف كانت ألفين إلى . ذريعة إلى الربا

اجل، وان نقد الألف كان إنما اشترى بها الألفين التي إلى 
أما اجتماع العقود في عقد واحد دون وجود هذا . اجل

: تقل:" جاء في المدونة... التردد فجائز من حيث المبدأ
أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن 

... ذلك جائز: قال مالك: أبيعه عبدي بعشرة دنانير ؟ قال
ولأن هذا مقاصة وإلا لا يصلح إذا اشترطا إعطاء الدنانير 

: ، ص9، المدونة الكبرى، جبن انس مالك .كل للآخر
 .412-411: موطأ مالك. ، 126

. ة والحنفية والشافعي في قول لهذهب إلى هذا القول الحنابل )106(
، 4/167ابن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، :انظر

. 9/372المجموع، النووي، .12/64السرخسي، المبسوط، 
اجتماع عقدين في  - 1:وعلة النهي عن هذا الوجه عندهم

عقد واحد بعوضين مختلفين، وأما إذا جمع بين عقدين 
وبيع ما يجوز مختلفين القيمة بعوض واحد كالصرف 

التفرق فيه قبل القبض، والبيع والنكاح، أو الإجارة نحو أن 
يقول بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف، صح العقد 
فيهما، لأنهما عينان يجوز اخذ العوض عن كل واحدة 

ان  -2.منهما منفردة فجاز اخذ العوض عنهما مجتمعين
و قال بعتك البائع لم يجزم للمشتري بيع واحد، فأشبه ما ل

التفارق عن بيع بثمن مجهول، إذ لا يدري  - 3.هذا، أو هذا
كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته، فالثمن في كل 
من البيعتين مجهول، لأنه لو افرد كل مبيع في عقد بيع 

ا عليه في البيعتين في مستقل لم يتفقا في ثمنه على ما اتفق
 عقد واحد 

في المال والاقتصاد، ص  حماد، قضايا فقهية معاصرة )107(
180. 

 ).103(انظر الهامش رقم  )108(
، وذهب إلى ذلك أيضا الندوة 2628- 2627الشاذلي، ص  )109(

توصيات : انظر. الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي
الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، الكويت، 

 .1998أكتوبر 
ع شرح القدير، الهداية م.. 126/5: الزيلعي، تبيين الحقائق )110(

وان شرطا شرطا :" جاء في تحفة الفقهاء). 6/441-446(
لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولأحدهما فيه منفعة إلا انه 
متعارف بان اشترى نعلا وشراكا على أن يحذوه البائع 

لتعارف الناس كما في الاستصناع، لكنهم ... جاز استحسانا
عليه بين الناس لا  قالوا في هذا النوع إذا لم يكن متعارفا

 .2/52السمرقندي، تحفة الفقهاء، . يجوز
:" جاء في شرح الخرشي. 128-9/126المدونة، :  )111(

بخلاف اجتماع الإجارة مع البيع في صفقة واحدة، فيجوز 
سواء كانت الإجارة في نفس المبيع كما لو باع له جلودا 
على أن يخرزها البائع للمشتري نعالا، أو كانت الإجارة 

غير المبيع كما لو باع له ثوبا بدراهم معلومة على أن في 
، "ينسج له ثوبا آخر، وما أشبه ذلك على المشهور 

 .7/4الخرشي، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، 
ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة :" قال الشربيني )112(

أجرتك داري شهرا، وبعتك ثوبي هذا : وبيع، كأن يقول
أجرتك داري شهرا، : رة وسلم كأن يقولبدينار، أو إجا

صحا في الأظهر،  -وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا
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ويوزع المسمى على قيمتهما اي قيمة المؤجر من حيث 
الخطيب الشربيني، .الأجرة، وقيمة المبيع أو المسلم فيه

روضة الطالبين، النووي،  .2/399:مغني المحتاج
3/397. 

مع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض وإذا ج :"قال ابن قدامة )113(
واحد كالصرف وبيع ما يجوز التفرق فيه قبل القبض، 
والبيع، والنكاح، أو الإجارة نحو أن يقول بعتك هذه الدار 

صح العقد فيهما؛ لأنهما عينان ... وأجرتك الأخرى بألف
يجوز اخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة، فجاز اخذ 

 .4/260ابن قدامة، المغني،  ..".العوض عنهما مجتمعتين
 .11/44المدونة،  )114(
 .2/41مغني المحتاج، الشربيني،  )115(
 .4/260ابن قدامة، المغني،  )116(
ج، الدردير، أبو 2، 2/9التسولي، البهجة شرح التحفة،  )117(

البركات احمد بن محمد بن احمد، الشرح الصغير على 
 .2/235اقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 

ابن تيمية، الفتاوى  .7/5خرشي، الخرشي، ، شرح ال )118(
 .3/436الكبرى، 

بحث مجمع الفقه الإسلامي موضوع الإجارة المنتهية  )119(
بالتمليك مرتين، كانت الأولى منهما في الدورة الخامسة 

م، والثانية في 1988للمجمع والتي عقدت في الكويت عام 
جمادى 25دورته الثانية عشر بالرياض في السعودية من 

 .هـ1421ـ، إلى غرة رجب ه1421الآخرة 
)120( http://islamtoday.net/salman/quesshow-23-5884.htm 
)121( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.ph

p?Option=FatwaId&lang=A&Id=108812 
 .المرجع السابق )122(
لإجارة المنتهية بالتمليك من محمد يوسف عارف، عقد ا )123(

: صالتطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، 
196-198. 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  )124(
  ....289ص

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  )125(
 .289، ص3/2/1/1/7:معيار رقم

لي لأسعار الإقراض ما هو مؤشر مرجعي مح:الجوديبر )126(
اعتماده للآجال القصيرة  بين البنوك بالدينار الأردني تم

 ليشكل نقلة نوعية وخطوة مهمة جداً لتطوير السوق النقدي
بالدينار الأردني، وقد استُحدث هذا المؤشر في شهر 

التعاون المشترك بين  نتيجة 2005تشرين الثاني عام 
ودعم وتعاون من البنك الجمعية وكافة البنوك في المملكة 

 :الأردني انظر المركزي
http://209.40.100.13/Public_Pages/Faq_FAQPublicL

ist.aspx?Lang=1&page_id=99&menu_id=32&typ  
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  )127(

: انظر). 9(المعيار الشرعي رقم 
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid

=32&aid=16412 
 1/97فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم  )128(
 .المرجع السابق )129(

 
 

  المصادر والمراجـع
  

في تخريج أحاديث الألباني، محمد بن ناصر الدين، إرواء الغليل 
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The Lease Cntract Ending By Ownership (Comparative Study) 
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ABSTRACT 
The subject of this research is the lease contract ending by ownership which is one of the current 
applications at the Islamic legislation. This summary includes a briefing about the most characteristics of 
this contract as long as its importance for facilitating the financial deals between the people. The research 
also includes the legal, linguistic and Islamic legislation definitions for the lease contract ending by 
ownership in addition to the lease figures led to ownership with the Islamic legislation adaptation for each 
one of them. Moreover it contains a discussion of some Islamic legislation matters that obligate clarifying 
the lease contract ending by ownership fact and its judgment at the Islamic legislation based the grant on 
the lease condition and raising the question whether the promise on this regard is obligatory or not since 
that the Prophet " May Peace of Allah be upon him " prohibited gathering of two sales in one. 
Consequently, the Islamic legislative judgment of this contract was discussed through presentation of the 
prohibitive and the affordable by studying them deeply, then reached to an opinion permits the contract 
through specified controls. Finally, the research involves a suggestive contract for the lease contract ending 
by ownership which is free from some of the negative elements about the current similar ones which are 
operative at the Islamic Arab Bank and the Jordanian Islamic Bank in the Hashemite Kingdom of Jordan. 

Keywords: The Lease Contract Ending by Ownership, The Islamic Legislation. 
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